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 حماية المستهلك من المنتجات الصيدلانية



 
 
 

 رــــــديــــر و تقــــــشك
 

الصلاة و السلام على نبينا محمد صلى  الحمد لله الذي أعانني على إتمام هذه المذكرة و
 و بعد :صحبه أجمعين ،  آله و الله عليه و سلم  وعلى

أتوجه بخالص الشكر لكل من قدم لي العون و المشورة ، و أخص بالذكر الأستاذة  
التي لم تبخل علينا ، و  القيمة على نصائحها  و توجيهاتها وسيلة " "مقيمح المشرفة

 وقتها  خلال كل مراحل الدراسة  . بجهدها  و
و لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى كل الأساتذة الذين أشرفوا على تكويني في مختلف 

 الأطوار التعليمية التي مررت بها .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الإهــــــــــــــــداء
 

الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ، خلقنا فسوانا و هدانا ، حمدا كثيرا و صبرا     

ا الصبر و الإيمان ليكون لنا سراجا منيرا و بعونه سبحانه و تعالى أكملنا نهبو  و ، جميلا

 .عملنا

   الليالي إلى من كانا سندا في حياتي إلى أعذب  يأهدي عملي هذا إلى من سهرا مع   

 ،و أرق كلمة " والدي الحبيبين  " 

 إلى رفقاء  الدرب خلال المشوار الدراسي الطويل و أخص بالذكر سيف الدين سواني    

 ، و كل الإخوة

  و كل باحث في المعمورة إلى كل الأساتذة بكلية الحقوق   

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



رات :ـــة المختصــــائمــق  

 

 

 رات: ـــة المختصـــــقائم

 .جزائري.المدني القانون ال =ج.مق 
 .ق.ح.م.ق.غ= قانون حماية المستهلك وقمع الغش 
 . ق.ح.ص.ج= قانون حماية الصحة الجزائــري 
 .د. ط= دون طبعة 
 .د. د. ن= دون دار نشر 
 .د. م. ن= دون مكان نشر 
 =نشر.دون سنة  د. س. ن 
 .ص= صفحة 
  =رسمية.الجريدة الج. ر 
  عند ذكر عبارة نفس القانون المذكور أعلاه ، فإننا نقصد به في حالة تعدد القوانين

  المذكورة في نفس الصفحة القانون الأعلى الذي يسبق المادة مباشرة .
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  ة:ـــــدمــــقــم

                بدأت ظاهرة الاهتمام بحماية المستهلك منذ العصور القديمة عند الفراعنة    
               ، و تعد كنتيجة حتمية للقيود الاقتصادية التي خلفتها الأزمات الرومانو الإغريق و 
 . المستهلكتضمن حماية القوانين التي و أيضا بسبب قلة الحروب ،  و

               و لقد ساهمة شريعتنا الإسلامية السمحاء بنصيب كبير في تكريس قواعد    
ضرار" رواه ابن لا  الحماية ، حيث جاء في حديث نبوي مرفوع عن ابن عباس "لا ضرر و

حيث ، تنهى عن الغش في المعاملات  كما أنه توجد أحاديث ، مالك الإمامفي موطأ ماجة 
المسلم أخو )ص(  رسول الله" قال ما رواه ابن ماجة عن عقبة ابن عامر قال:فيجاء 

 ". المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له
دورا كبيرا التكنولوجي الحاصل في العالم  لتطور العلمي ومما لا شك فيه أنه كان ل و   

مجال خاصة في في الوصول إلى العديد من الاكتشافات العلمية في شتى المجالات 
 العلاج توفير تهدف إلى من بينها الصناعات الصيدلانية التي  واوية ، يالصناعات الكيم

تتضمن كانت لها تأثيرات سلبية على المستهلك ، حيث أنها  إلا أن هذه الأخيرة ، للمرضى 
              الخاص بتركيبة بنسبة كبيرة بسبب التعقيد العلمي منها  المستهلكر تضر احتمال 
 هذاو  ،لها ما يتطلب وجود حد أدنى على الأقل من القواعد الحمائية للمستهلك ، مالأدوية 
وضع مجموعة من النصوص القانونية تتضمن  إلىأغلب التشريعات في العالم ما دفع 

 من بينها القانون الجزائري .  ، و ذا النوع من المنتجاتلك في مثل هحماية للمسته
 :  وعـأهمية الموض -

               بالغة من الناحية أهمية  لمستهلك من المنتجات الصيدلانيةموضوع حماية اإنّ ل    
نظرا لاستعمالها بكثرة من قبل  حيز كبير في حياة المستهلك اخذهالعملية ، و ذلك لآ

          ، حيث تبرز هذه الأهمية في تبيان كيفية حماية المستهلك من هذه المنتجات المرضى 
 . من خلال ما تقدمه التشريعات من ضمانات للحماية
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له أثرا هاما في تدعيم التعامل بالمنتجات الصيدلانية ، حيث الاقتصادية و من الناحية    
للمستهلك كلما كان  بالنسبة يسيرة الفهم مضمونة و كلما كانت هذه المنتجات آمنة وأنه  

، مما محلية  اقتصاديةيسر مما يساهم في تحقيق تنمية أ ر وبشكل أكباستهلاكها  تداولها و
تطوير الأبحاث العلمية في مجال  و، تخلص من التبعية  تحقيق اكتفاء ويؤدي إلى 

 لة بصفة عامة.على الدو  المنتجات الصيدلانية مما يعود بالفائدة على المستهلك و

 : وعـالموض اختيارأسباب  -

  باب يمكن حصرها في سببين رئيسيين:لقد كان وراء اختيارنا لمثل هذا الموضوع عدة أس   

               و تطوير الرصيد  ،الكشف عن حقائق الأمور  الرغبة في أولهما يتمثل في   
 .لاختيار الموضوع  بالدوافع الذاتيةيعرف  هذا ما المعرفي ، و

نظرا لأهميته هذا الموضوع مثل تتمثل في قيمة البحث في  الدوافع الموضوعيةأما    
 السابقة الذكر و لقلة  دراسته بشيء من التفصيل  تحت هذا المسمى بالذات .

 وع: ـدف من دراسة الموضـهال -
 نرمي من وراء دراستنا لهذا الموضوع تحديد مايلي:

للمستهلك من المنتجات  حمايةالجزائري يضمن  حمائية في القانونوجود قواعد  -
 ، الصيدلانية 

نية من منتجات لتطور الرهيب الذي شهده مجال المنتجات الصيدلامدى مواكبة المشرع ل -
            هذه التطورات العلمية كيف واكب  و، معقدة جد متطورة و  جاتبسيطة إلى منت

 ، نصوص القانونيةالمن خلال 
 ،معلومات قيمة لجميع شرائح المجتمع ما تقدمه من فائدة و الحماية وهذه أهمية  -

لحماية المستهلك من هذه              التنظيمية  الدور الذي تلعبه النصوص القانونية و -
 من خلالها.له بيان كيفية تفعيل الحماية  والمنتجات ، 
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 : وباتـــالصع -

، و ذلك نظرا لقلة إن الصعوبات التي واجهتنا كانت أثناء بحثنا عن المادة العلمية    
المراجع المتخصصة في هذا الموضوع بالتحديد ، و هذا بالرغم من توافرها بكثرة في نطاق 

حماية المستهلك بصفة عامة ، إلا أنّها و في مجال المنتجات الصيدلانية كانت نادرة             
المستوى المحلي ، و كذلك واجهنا هاجس الوقت الذي كان العنصر الضاغط طيلة على 

الفترة باعتبار الوقت المحدد لإعداد هذا البحث ضيق جدًا و غير كافي للقيام بجمع المادة 
 العلمية ، و خاصة المراجع المتواجدة في دول الأجنبية .

 الدراسات السابقة: -
             الموجودة دراسات فس عنوان دراستنا ، كما أن التحمل نلم نجد ولو دراسة واحدة   

         أطروحة دكتوراه على غرار فقط لها علاقة ببعض أجزاء الموضوع في هذا المجال 
 . هاوبائعي المواد الصيدلانية ة لمنتجعلى مستوى جامعة تلمسان خاصة بالمسؤولية المدني

 ة:ــاليـالإشك -

يتضح أن موضوع دراستنا ينحصر في مدى توفير قواعد حمائية سبق ذكره  بناء على ما   
 للمستهلك من المنتجات الصيدلانية ، و لهذا فإن التساؤل الذي يثار في هذا الصدد هو :  

لمستهلك من المنتجات تتضمن حماية لما مدى توفير المشرع الجزائري لضمانات    
 ؟  و ما هي الآليات التي يمكن الاعتماد عليها لتفعيل هذه الضمانات ؟ الصيدلانية
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 :فصلين للإجابة على هذه التساؤلات قسمنا هذا البحث إلى   

حماية المستهلك في المرحلة السابقة عن استهلاك المنتجات  الفصل الأولندرس في    
           المبحث الأولحيث نتطرق في ،  مبحثينالذي بدوره نقسمه إلى و الصيدلانية 

          نحدد الآليات  الثانيفي  و، إلى ضمانات حماية المستهلك من المنتجات الصيدلانية 
 حماية المستهلك من المنتجات الصيدلانية.التي يمكن من خلالها تفعيل ضمانات 

حقة عن استهلاك حماية المستهلك في المرحلة اللاإلى نتطرق  الفصل الثانيفي  و    
حق  المبحث الأول،  حيث نبين في  مبحثينهذا من خلال  و ، المنتجات الصيدلانية

ندرس حق المستهلك  الثاني ، أما في المستهلك في التعويض على أساس المسؤولية المدنية
 التعويض على أساس المسؤولية الموضوعية.في 

 : المنهج المتبع -

نسب لمعالجة التساؤلات ، لأنّه الأ نعتمد في دراسة هذا الموضوع على المنهج التحليلي 
 التي يثيرها .
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ل الأولـــالفص  

 ستهلاك المنتجات الصيدلانيةإحماية المستهلك في المرحلة السابقة عن     

                                                   : تقسيم تمهيد و

المنتجات الصيدلانية مهمة  ستهلاكإ المستهلك في المرحلة السابقة عنتعتبر حماية      
الحفاظ على  و ذلك لما لها من دور في،  للغاية بقدر أهمية الحفاظ على صحة الإنسان

  بأن يكون على دراية  كونها تتبع فرضية المستهلكل،  الصحة العامة لأي مجتمع في العالم
مطلع على  نحيث يكو لديه ،  المعلومات المتاحةمن خلال سيستهلك  بما مسبق علم و
أن حاجة البشرية في ازدياد مستمر لها  وخاصة ستهلاك هذه المنتجات ، إ كيفية ر وايمع

ستهلاك هذه إ ن من الضروري توفير الحماية قبلكا ، لذاالأخطار  مع زيادة الأمراض و
 . المنتجات

للمستهلك اية السابقة حمالإلى دراسة سبل نتطرق في هذا الفصل ذكره سبق  بناء على ما   
 من خلال مبحثين على النحو الآتي: ستهلاك المنتجات الصيدلانيةإ لقب

 نتناول فيه ضمانات حماية المستهلك من المنتجات الصيدلانية. : المبحث الأول 

المبحث الثاني: نخصصه لدراسة آليات تفعيل ضمانات حماية المستهلك من المنتجات 
 الصيدلانية.
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        الأول: ضمانات حماية المستهلك من المنتجات الصيدلانية المبحث 

سـتهلاكه للمنتجـات الصـيدلانية إء ر التـي قـد تلحـق بالمسـتهلك مـن جـرافرضت الأضـرا قدـــل   
 لكـــــلمستهة لـــــــن شـأنها أن تكفـل حمايــــــــــــــمجموعة من الضمانات التي  م على المشرع وضع 

وضع مجمـــــوعة مــــن الالتـــــــــزامات عـــــلى عــــاتـــــق كـل مـن  د منــــــــــــــــــــــن لابفكا ، من مخاطرها 
 .منتجي و بائعي هذه المنتجات

ذكــره نتطــرق بالدراســة إلــى ضــمانات حمايــة المســتهلك مــن المنتجــات بنــاء علــى مــا ســبق    
 كمايلي :            مطلبين من خلال الصيدلانية

.الضمان  علام والالتزام بالإنحدد فيه مضمون  طلب الأول :الم  

. سليم الدواءمراقبة الوصفة الطبية قبل ت و طابقةالالتزام بالمندرس فيه  المطلب الثاني:  

 

   الضمان  و بالإعلامزام ــتــب الأول: الالــالمطل   

           لتحقيق الحماية السابقةالضمان أهم ما كفله القانون  و بالإعلاملتزام لإيعتبر ا   
الفرع نخصص  فرعينعن استهلاك المنتجات الصيدلانية ، لهذا نتطرق إليهما من خلال 

 نتعرض فيه إلى الالتزام بالضمان.الثاني لدراسة الالتزام بالإعلام ، و الأول 

 

    لامــــزام بالإعـــلتلإ رع الأول: اـــالف   

ذو أهمية التزام يعتبر  المنتجات الصيدلانيأن الالتزام بالإعلام في مجال فيه لا شك مما    
موعة من العناصر على النحو مجإلى التطرق من خلال يستوجب دراسته  ، و هذا ما بالغة

  الآتي :
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  المنتجات الصيدلانيةعلام في مجال لتزام بالإالإ وم ــأولا: مفه

تعريف لهذا بالإعلام في مجال المنتجات الصيدلانية تقديم  لتزامالإ يتطلب تحديد مفهوم   
 .ه خصائص إبراز أهمثم  علامالأطراف الملزمة بالإ و بيان ، الالتزام

:  لامـــزام بالإعــريف الالتـــتع –أ    

التعريف القانوني :-1     

بحماية المتعلق  90/90القانون " من  71المادة  نص الفقرة الأولى من لقد جاء في   
يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات  بأنه : " 1" المستهلك وقمع الغش

الذي يضعه للاستهلاك بواسطة الوسم و وضع العلامات أو بأية وسيلة  المتعلقة بالمنتوج
 .أخرى مناسبة " 

لمي الع و المتعلق بالإعلام الطبي 09/982رقم  المرسوم التنفيذي" بالرجوع إلى  و  
من  97نص المادة  نجد أن  2"الطب البشريالخاص بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في 

المنتجات ب المتعلقالعلمي الإعلام الطبي  تعرف الأحكام العامةب الفصل الأول المعنون
البيانات الخاصة  مجموع المعلومات المتعلقة بتركيبها وآثارها العلاجية و بأنه :" الصيدلانية

 نتائج الدراسات كيفيات استعمالها و بمنافعها ومضارها والاحتياطات الواجب مراعاتها، و
     تلك المعلومات التي تقدم  الآجلة، و العاجلة وسمتها المتعلقة بنجاعتها و المدققة  الطبية

المستعملين للأدوية بغية ضمان الاستعمال  أعوان الصحة و الصيادلة و إلى الأطباء و
 . للمنتجات الصيدلانية السليم

   
                                                           

 ، الصادرة  72دد ـــــــالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج ر ع ، 9990ريــــفيف 92المؤرخ في  90/90ون رقمــــالقان -1
 .  9990في 
، المتضمن أحكام الإعلام الطبي والعلمي الخاص 7009 جويلية 92مؤرخ في ، ال09/982تنفيدي رقمالمرسوم ال -2
   . 7009، الصادرة في  20الطب البشري ، ج ر عدد  لمنتجات الصيدلانية المستعملة فيبا
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              غفال لا على إ ، و لتمحيصلغير قابلة  ل على أقوال غشاشة أوينبغي ألا يشم و   
مخاطر لا موجب ل لا أن يعرض المرضى وله طبيا ،  لا مبرردواء لاك ه استهقد ينجر عن

  ."  الحقيقيةطبيعتها ينبغي ألا يصمم عتاد  ترويجها على نحو يخفي  ، و لها

 التعــريــف الفقـهــي : -2   

بصفة عامة إلا أن أغلبها ينصب في قالب              للإعلاملقد تعددت التعاريف الفقهية    
، و الذي يعرفه  الدكتور علي بولحية بن بوخميسواحد ، و من بينها التعريف الذي قدمه 

                 أو هو عملية توصيل  ، التيقن منه معرفته و ء وتحصيل حقيقة الشيبأنه:"
ية ، سواء كانت مسموعة أو مرئ ل عديدةالأفكار إلى الجمهور عن طريق وسائ و الأحداث
 . 1" الوضوحيشترط في الإعلام  ، و أو مكتوبة

الإعلام في حقيقة الأمر هو عبارة عن واجب بأن  محمد القطبمحمد الدكتور كما يرى    
، أو على من تربطهم صلة وثيقة بها  القانون على منتج السلعة أو الخدمةقانوني يفرضه 

البيانات التي تمكنه من استخدام السلعة في وجهتها  بأن يقدموا للمستهلك كافة المعلومات و
 . 2مخاطر استخدامها الصحيحة أو تجنيبه أضرار و

 : لامــراف الملتزمة بالإعـالأط -ب   

لتزام الإالأساسي لواجب  وج صيدلاني أخر المتحمل الأول وأي منتأو  يعد منتج الدواء   
 الأكثربالتالي يعتبر  ، و ينتجه ائص ماصالتبصير، إذ أنه أدرى من الناس بخ بالإعلام و

 ن ـــــــزائري مـــالج رض المشرعـــــــد فــــلق ، و يد المستهلك بالمعلوماتالأفضل وضعا لتزو  قدرة و
 

                                                           

                    ا في التشريع هالمسؤولية المترتبة عن المستهلك والقواعد العامة لحماية  علي بولحية بن بوخميس:-1 
   .29، ص 9999 ، سنةالجزائر، ط(، دار الهدى .، )د الجزائري

             ، الإسكندرية  جديدةط(، دار الجامعة ال.، )د المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار الدواء محمد محمد القطب: -2 
  .19، ص 9972  ، سنة -مصر –
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) السابق الذكر( على منتج الدواء ضرورة وضع 09/982المرسوم التنفيذي رقم لال ــــــــــخ

سم المستحضر و المصنع إبيانات على أغلفة المستحضرات التي يقوم بإنتاجها، كأن يذكر 
ستعمال و مقدار الجرعة       لتغليف ، و كيفية الإالذي قام بإنتاجه أو قام بعملية التعبئة و ا

 و الأثر الطبي و مدة الصلاحية  .التي يتناولها 
          بالإعلام نية يلتزم بضرورة القيام من تم فإن منتج الدواء أو المستحضرات الصيدلا و   
                  موجها  ، أو الصيادلة الأطباء وفئة  إلى موجهاالتبصير، سواء كان  و

يدخل تحت مفهوم المنتج في مجال الدواء الصيدلاني محضر الدواء فيما  ، و إلى المستهلك
ختصاص فني إيتمتع به الصيدلاني من  ما لأن،  التي تحضر بالصيدلية بالأدويةيتعلق 

من تلقاء يعلم به دقيق في مجال تركيب الأدوية يجعل منه عالما بما لا يمكن للمستهلك 
 نفسه.
، حيث يقع على عاتقه  محترفعتباره بائع إلتزام بلإكما يقع على عاتق الصيدلي هذا ا   

حتياطات الواجب اتخاذها، أي واجب لإا بيان اكذ ، و ستعمال الشيء المبيعإواجب توضيح 
 .  1الخطيرة لمنتجاتضرورية الخاصة باتقديم المعلومات ال

البـائع يشـتركان مـع المنـتج فـي تحمـل واجـب الإعـلام  يالصيدل من المؤكد أن الطبيب و و   
فــي ذلــك فــي بعــض  إن أمكــن أن يتفوقــوا عليــه ، و بحكــم علمهمــا بخصــائص الــدواء وصــفاته

 . 2متخصصالعلم ال أساسه، حيث يمكن القول أن عملهما في هذا المجال  الأحوال
  
 
 
 
 

                                                           

ة في القانون دراسة مقارنة في القانون الفرنسي، دراسة معمق -حماية المستهلك في القانون المقارن) محمد بودالي:   - 1
.28، ص 9992سنة، الجزائر،  ط(، دار الكتاب الحديث .(، )د-الجزائري   

  2 - محمد محمد القطب: المرجع السابق ، ص19- 10.
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 : خصائص الالتزام بالإعلام -جـ   
              التي يترتب  و،  لتزام بالإعلام الإهناك بعض الأوصاف التي يجب أن تقترن ب   
 ، و هي تتمثل في :  ى مراعاتها تحقيق كافة أهدافهعل
: ون مكتوباــيكأن  -1    

قيامه  وصول هذه المعلومات للمستهلك ولتزام بالإعلام تتحقق بلإغاية من اإذا كانت ال   
                 صل بهاتيفية التي الك ، بصرف النظر عن الطريقة و بمراعاتها و العمل بها

الذي يعني أن المنتج قد أوفى  ، الأمر ، سواء كانت بطريقة شفوية أو مكتوبة للمستهلك
 لتزام الملقى على عاتقه تجاه مستهلك الدواء.لإبا

                 ي لومات في شكل بيانات أو نصائح يفضتكون المع نأأن الشكلية تتطلب  بيد   
ما ، الأمر الذي صار نادر لسلعة عمو ا هلكمباشر إلى مستبشكل أو الموزع  بها المنتج
بجانب   ة هذه البيانات في صورة مكتوبةيستوجب صياغمما قت الراهن ، في الو  الحدوث
 . 1البيانات تلك مدون بها نشرة طبيةب هإرفاق عن طريق، أو المنتج 
    : يكون مفهوما واضحاأن  -2   
                   كبيرة اليوم في مجال عقود  أهميةلتزام بالإعلام يمثل لإأن ا الثابتمن    
وتكون ، ضحا او  مفهوما وبالإعلام لتزام الإإلا إذا كان هذا  متت التي لا ، و 2ستهلاكلإا

تأكد لذلك ل ، والثقافي مستواه  شخصية المستهلك ومتوافقة مع المعلومات الواردة في نطاقه 
 . 3سليمة من تلقي المستهلك لها بصورة 

: وافيا أن يكون -3      
      إلى كل المخاطر يقصد بالتحذير الوافي ذلك التحذير الذي يلفت انتباه المستعمل    

     البيانات المقدمة كاملة  الذي يتطلب أن تكون المعلومات و ، و التي يمكن أن تلحق به

                                                           

  1 - محمد محمد القطب : المرجع السابق ، ص82- 82 .  
ــــــل: -2 ــــــد خلي ــــــا   محم ــــــد الفت ــــــد عب ــــــدولي الخــــــاص خال ــــــانون ال ــــــة المســــــتهلك فــــــي الق                  ، دار الجامعــــــة  ط(.، )د حماي

  . 27ص، ) د . س. ن ( ، مصر  ، الجديدة
  3 - محمد محمد القطب: المرجع السابق ، ص82 .
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من يقتضي ذلك عناصر و أخطار، و  كافية تشمل كل ما يتعلق بالسلعة من خصائص و و

  مطلوبال، إذ أنه ليس  بكل المعلومات أو البيانات المتعلقة بالسلعة فيالمنتج أو الموزع أن ي
            بها في عرض تفصيلات التي يفترض أن يكون المشتري على دراية أن يسهب  منه

          يبعث الملل في نفس المستهلكتتضخم معها هذه البيانات مما يرهق البائع و  بصورة
         المخاطر المنتج  حدد يكون التبصير وافيا إلا إذا من جهة أخرى لا ، و من جهة هذا

طريقة الوقاية أوضح له  و هلك أبرزها للمست، و التي يمكن أن تنجم عن مجرد حيازة الشيء 
  منها.
رتباطا وطيدا :إمنتوج بال مرتبط أن يكون -4     

          التنبيه  التحذير من أخطارها و ستعمال السلعة وإيجب أن توضع البيانات المتعلقة ب   
حيث تقع بصل عنها، بصورة تجعلها لصيقة بالسلعة لا تنف إتباعها جبةحتياطات الواإلى الإ
             دراج إتحقق هذا عن طريق ي ، ومنتوج ا أراد استعمال العليها كلم المستهلك عين

 . 1مباشرة بالسلعة إلصاقهاهذه البيانات في بطاقة يتم 

            لتزام بالإعلام في مجال الأدويةنطاق الإ  ثانيا: مضمون و

     :التزام بالإعلاملإمضمون ا -أ 

 ابه بالإدلاءعلومات يلتزم المنتج الممجموعة من بالإعلام ب لتزامضمون الإيتحدد م   
 بيان مخاطره ومتعلقة بالتحذير من  أخرى ، و متصلة بالمنتجمعلومات منها للمستهلك 

 ، نتطرق إليها على النحو الآتي : أضراره حتياطات الواجب مراعاتها لتجنبالإ

: ستعمالهو كيفية إ المعلومات المتعلقة بالمنتجإعلام المستهلك ب- 1  

     تكمن الحكمة من فرض التزام على عاتق المنتج بإعلام المستهلك بكافة المعلومات    
 ن تحقيق أقصى ــــــفي تمكين هذا الأخير مستعماله إو بيان كيفية المنتج بالبيانات المتعلقة  و

                                                           

، )مذكرة مقدمة لنيل  طرح المواد الصيدلانية للتداول في السوق في قانون المستهلكبن صافي سليمة فاطمة الزهراء:  - 1
 . 10-11، ص (9972/9972 )، د، الجزائر ، جامعة أبو بكر بلقاي شهادة الماجستير (
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، فضلا عن  وجهؤدي الغرض المقصود من شرائه على أكمل ي، حيث  منهستفادة ممكنة إ
 . 1هستعمالإالمترتبة عن مضار  المستهلك بتجنيبه مخاطر و حماية

:تهاحتياطات الواجب مراعاالإبيان  المنتج و تحذير المستهلك من مخاطر - 2  

نتباه المستهلك إلى المخاطر التي قد تنجم عن حيازة إلفت  يقع على عاتق المنتج واجب   
وقوع لتجنب التدابير التي يتعين عليه مراعاتها  حتياطات وكذلك الإ ، و ستعمالهإالمنتج أو 
                ستعمال المنتج لا يكفي وحده لتوفير إحاطة المستهلك بكيفية ، فإ له أي ضرر
المستهلك أن يستطيع  لا ذلك في ظل وجود منتجات معينة ، و شودة للمستهلكيننالحماية الم

ستعمال التي حددها الصحيحة للإ الطريقة بإتباع العلاج المناسب منها إلايحصل على 
أن  من ذلك ، الأضرار بطبيعتها الخطيرة إلى إصابته بأبلغجهله  كما قد يؤدي،  منتجها

هلك ينبغي تنبيه المست وم ، و لهذاالميول إلى الن بعض الأدوية تشعر من يتناولها بالخمول و
، أو بعد تناولها            عند الشعور بهذا الإحساس إلى عدم قيادة السيارة أو تشغيل المكائن لها

 . 2أو شربها

 :الإعلام زامــــلتلإ ا نطاق -ب  

لتزام بالإعلام في إطار المنتجات الصيدلانية بالإجابة على التساؤل الإنطاق  يتم تحديد   
  ؟ لتزامالمعنيون بهذا الإ  الأشخاص : من هم الآتي 

عليه ما  و، بالإعلام في هذا المجال يقع على عاتق المنتج اتجاه المستهلك  لتزامإن الإ   
  المستهلك ؟ المقصود بكل من المنتج و

 

                                                           

                 ، الإسكندرية  دار الجامعة الجديدة)د.ط( ، ،  بإعلام المستهلك عن المنتجات لتزامالإ منى أبوبكر الصديق: - 1
   .29-20، ص 9970سنة ،  -مصر –
  .22، ص المرجع نفسه  - 2 
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   :المنتج "المتدخل" – 1

كل  " :على أنه 90/90رقم  نالقانو من  90المادة الفقرة الثانية من جاء تعريفه في نص    
 . ستهلاك"للإيتدخل في عرض المنتوج و معنوي أ شخص طبيعي

و عرفه بعض فقهاء القانون بأنه :" الشخص الذي يتعاقد مع المستهلك أثناء مباشرة    
 . 1حرفته المعتادة دون النظر عما إذا كانت تجارية أو صناعية أو زراعية أو فنية "

   :المستهلك – 2

طبيعي أو معنوي فقرة الأولى من المادة المذكورة أعلاه بأنه : " كل شخص ال هلقد عرفت   
ستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للإ يقتني بمقابل

 الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به " . 

ستعماله ذي يقوم بشراء السلع و الخدمات لإكما عرفه جانب من الفقه بأنه ": الشخص ال   
 .2ته أو الأفراد الذين يعيلهم "ستعمال أفراد أسر الشخصي أو لإ

حيث ،  زام بالإعلاملتيكون في مركز الدائن بالإعلى هذا الأساس يتضح أن المستهلك  و  
ستعمال لإموجه المنتج  كونالشخصية أو العائلية، كما قد يحاجاته  منتج لإشباعال معيتعاقد 

          ة مايالح قصر إنلهذا ف ، و معه المنتج خرين غير من تعاقدشخص أخر أو أشخاص آ
ن لأذلك و ،  التعاقد هو أمر غير مقبول كتسبها بطريقإمن أضرار المنتجات على من 

ستعماله من قبل المستهلك إ ها تنجم عنالمنتجات أو خطورتتعيب  الأضرار الناشئة عن
 . 3النهائي

                                                           
، الطبعة الأولى ، دار الفكر  ستهلاكاجهة الشروط التعسفية في عقود الإحماية المستهلك في مو  محمد حمد الله : - 1

 . 00-08، ص  7001العربي ، مصر ، سنة 
التسويق من المنتج إلى المستهلك ، الطبعة الأولى ، دار صفا للنشر ، الأردن ، سنة  الحاج طارق و آخرون : - 2

  . 20، ص  7009
  .772-799المرجع السابق ، ص  منى أبو بكر الصديق: -3
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         بالإعلام إلى تحديد الأساس القانوني له  لتزامكما يستدعي التطرق إلى نطاق الإ   
 ذلك على النحو الآتي : و حدوده ، و

 لتزام بالإعلام :*الأساس القانوني لل 

في مجموعة من القواعد القانونية أساسه القانوني في مجال الأدوية لتزام بالإعلام يجد الإ   
                أحد الوسائل التي من شأنها أن تعيد التوازن في العلاقة بين المستهلك  عتبارهإب
التقنية الحديثة في مجال  و الاقتصاديةكنتيجة طبيعة للتطورات  تعدالتي  و ،نتج الم و

، و ذلك بأن سيد نفسه  بضرورة أن يكونمستهلك قرار للإلتزام هذا الإ حيث يعتبر،  الأدوية
             ما قد تتعرض له صحته  و، جسده من مخاطر بيحيط ا بكل ما سبقم عالمايكون 
 . 1من أثار

 لتزام بالإعلام :   *حدود الإ    

          من المخاطر  المريض بتحذير تزام المنتج بالإعلام في مدى التزامهلإ تتجلى حدود   
              ي تقسم المخاطر التحيث ، أي مادة صيدلانية أخرى  أوالتي قد تصاحب تناول الأدوية 

        تلك التي تنجم  ، و أيضالجمع بين نوعين من الدواء لقد تصحب تناول دواء معين كأثر 
خاطر، مخاطر عادية ممن ال إلى نوعينبدواء من نوع معين  لمريضقابلية معالجة اعن 

شمل يأن يجب يرون بأنه من الفقهاء ، حيث هناك  ية غير متوقعةمخاطر عاد متوقعة و
ثار الشاذة الآ، و أنه تستثنى يتعرض لها قد بكافة المخاطر التي  المستهلك تبصيرالإعلام 

 . 2عقما ت اذر انالتي  و،  لأدوية ل

                                                           

المتضمن أحكام  09/982قد جاءت نصوص قانونية تنص على ذلك على غرار المادة الأولى من المرسوم التنفيذي ل - 1 
، المحدد للشروط 92/90/9970، المؤرخ في 70/091المرسوم رقم  ، و)السابق الذكر(  العلمي الإعلام الطبي و

حسب نص المادة الأولى ،  9970صادرة في سنة ، ال 20عدد  ر ج، ن السلع والخدمات حيز التنفيذ وكيفيات وضع ضما
 منه.

  2 - بن صافي سليمة فاطيمة الزهراء: المرجع السابق ، ص12-19 .
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لتزام بالضمان في مجال الأدوية الإ  :رع الثانيـــالف   

         المنتج بالضمان في عقد الاستهلاك أحد أهم الالتزامات التي تقع على  لتزامإيعتبر    
 ، و لهذا نتطرق إليه على النحو الآتي : عاتقه

 ة :بالضمان في مجال الأدوي لتزامالإ مفهوم  –أولا 

            تحديد  ه وتعريف لابد من ةلتزام بالضمان في مجال الأدويالإلتحديد مفهوم    
 . بيان أنواعه ذلك ك و، أطرافه 

 : لتزام بالضمانتعريف الإ  –أ  

 من   70المادة  منلفقرة الثانية نص ا بموجبلتزام بالضمان عرف المشرع الجزائري الإ   
نة في متدخل خلال فترة معي كل لتزامإ هو الضمان "بأن : جاء فيها ، التي  ق ح م ق غ

تعديل  أوتصليح السلعة  أورجاع ثمنه هذا الأخير أو إ ستبدالإحالة ظهور عيب في المنتج ب
 ." الخدمة على نفقته

:الأطراف الملتزمة بالضمان  –ب   

في الأصل  ، و تلف عن الأطراف الملتزمة بالإعلامن الأطراف الملتزمة بالضمان لا تخإ   
الذي يعد دائنا  هلمنتجاتالمستهلك بضمان العيوب الخفية في مواجهة مدينا يعد المنتج 

مدين   ، حيث أنه تجمعه علاقة عقدية مع المستهلك المنتجف،  الضمان هذا من مستفيدا
 .ةمعيب ةالأخير  ههذ تكان إذا في حالة اتجبضمان المنت

لتزام بالضمان من ده عن الإوح لالمنتج مسؤو  ينبغي الإشارة إلى أنه من البديهي أن يكونو  
سلامة  ستطاعته تقديرإ، أين يكون ب إنتاجهبمراحل  منطلق علمه بخصائص المنتوج و
 المنتوج من الأخطار التي يتضمنها.
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: لتزام بالضمان أنواع الإ  – ـج  

  ضمان قانوني وضمان هما  ، وق غ  لتزام بالضمان نوعان نص عليهما ق ح مالإ   
 ، نتطرق إليهما كمايلي : تفاقيإ

: ونيــالضمان القان – 1  

لتزام                           ة من النصوص القانونية لتنظيم الإلقد كرس المشرع مجموع   
             من 72 إلى المادة 70ل الرابع من المادة الفصبالضمان القانوني ، من ذلك نجد 

أيضا  ، ومنه  في نص المادة الثالثة  70/091المرسوم التنفيذي رقم ، و  ق ح م ق غ 
توج من أي عيب يجعله غير بضمان المن نتج ألزم الم، حيث 1 09/922م التنفيذي المرسو 

  مه .  تسلي بعد ستعمال المخصص له حتىصالح للإ

:تفاقيلإ االضمان  -2  

       المنتج ن بيتفاق مسبق إ فقا للقواعد العامة يتحقق هذا النوع من الضمان بناء على و    
عديل أحكام تفاق على تز الإييج 2"لقانون المدني ا"  أننجد في هذا الصدد  و، المستهلك  و

العيب غشا منه حسب  إخفاءقاص أو الإعفاء في حالة تعمد البائع أو الإن بالزيادةالضمان 
يتفق مع أحكام  09/922الجدير بالذكر أن المرسوم التنفيذي رقم  ، وج   ق م 082المادة 
يحقق له  على جواز منح المستهلك ضمانانه م 79المادة نص حيث جاء في  ج ، ق م

            مع التنبيه على ضرورة عدم تخفيض مدة  مزايا مقارنة بالأحكام التشريعيةبعض ال
        الإعفاء  و ه ،من 72للمادة  بتداء من تاريخ تسليم المبيع وفقاإأشهر  2الضمان إلى أقل من 

 ، التي تقضي منه 79ي المادة ــــذا المرسوم حسب ما ورد فــــــــر وارد في هــــيــن الضمان غـــــم

                                                           
           ، المتعلق بضمان المنتجات والخدمات، ج ر 72/90/7009المؤرخ في  09/922المرسوم التنفيذي رقم  -1

 . 7009، الصادر في سنة  29عدد 
، المتضمن القانون المدني  7012سبتمبر  92الموافق لـ  7002رمضان عام  99المؤرخ في  12/28الأمر رقم  -2

  . 7012، الصادرة في سنة   29 ر عدد جالجزائري ، 
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 ."  شرط بعدم الضمان يبطل كل بأنه :"  

  لتزام بالضمان في مجال الأدوية ثانيا : مضمون الإ  

:   لتزام بضمان العيوب الخفيةالإ -أ  
متأثرا  عرفه وهو العراقي القانونأن  و لكنالعيب الخفي، الجزائري لم يعرف المشرع    

أرباب الخبرة أو ما يفوت  " ما ينقص به ثمن المبيع عن التجار و:بأنه بالشريعة الإسلامية
تؤثر على سلامة التي  فة الطارئة" الآ :الفقه المصري بأنه عرفه و،  "به غرض صحيح 

 .1المبيع" الشيء
صلاحية إذ ينظر إلى ،  معنى موضوعي تأخذ ىالأولالعيوب الخفية لها صورتين  و   

الصورة الثانية أما  .2منه ةالغرض أو الغاية المقصودى تحقيق لرته عدق و المنتج في ذاته
يكون  والمنتوج ،  معينة في اتعندما يرد على المنتج شرط من المستهلك بتوافر صفتتحقق 

 . 3هملزما بالضمان إذا لم تتوافر في
يتضمنه  الخفي الذي العيب أما المنتجات الصيدلانية وخاصة الأدوية يسأل المنتج عن    

عن جمع نوعين مختلفين من أضرار للمستهلك نتج  عيب خفي مالأنه لا يعتبر الدواء ذاته،
          وجود العيب الخفي في المنتج الطبي  المضرور أن يثبتيجب على حيث ، الأدوية من 
ذلك بإثبات توافر الشروط اللازمة لضمان العيب  يكون و ، بب الضررالذي س الصيدلاني و

 .5أن يكون العيب قديما وخفيا ومؤثرا وغير معلوم للمستهلك ، المتمثلة في 4الخفي
                                                           

            ، الطبعة  الحماية المدنية للمستهلك من عيوب المنتجات الصناعية )دراسة مقارنة( مشاقبة: جابر محمد ظاهر - 1
  .92، ص 9979، سنة ردن الأ،  التوزيع  لنشر ولوائل  الأولى، دار

                                               ضمان العيوب الخفية في مجال المنتجات قرين : أبوحمد عبد العال أ -2
  .92، ص  (ن .س .د )، (ن.م.د)،  (ن .د .د) ، (ط.د) الصيدلانية ،

  .98، ص سابقمرجع : مشاقبة محمد ظاهرجابر  - 3
، سنة  مصر، ، دار الجامعة الجديدة (  د.ط)ضمان مخاطر المنتجات الطبية،)دراسة مقارنة(، أسامة أحمد بدر :  -4

  . 729-729،ص 9992
  5- محمد بودالي: المرجع السابق ، ص020-029.
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: لتزام بضمان السلامةالإ  -ب  
المنتج بتسيلم منتجات خالية من العيوب والتي من شأنها تعريض حياة  لتزامإيعني    

 .1الأموال إلى الخطر أوالأشخاص 
             يتقيد بفترة زمنية  لتزام بضمان العيوب الخفية بأنه لالتزام عن الإيتميز هذا الإ و   

 من 082المادة نص ، حيث جاء في  عند رفع دعوى الضمان كما هو الحال،  وجيزة
من يوم تسليم المبيع تسقط بعد انقضاء سنة  و ، أشهر 2أن الدعوى ترفع في أجل  .جم.ق

 .من نفس القانون  080المادة  وفقا لنص
  و لمساءلة المنتج على هذا الالتزام لابد من توافر ثلاثة شروط تتمثل في :2    

 وجود خطر يهدد سلامة أحد المتعاقدين الجسمية،  -
المتعاقد  علىيكون أمر الحفاظ على السلامة الجسدية لأحد المتعاقدين هو دين  نأ -

  ،الأخر
 أن يكون المدين بالالتزام منتج. -
   ثالثا: آثار الالتزام بالضمان في مجال الأدوية  

المنتجات  لتزام بالضمان في مجال الأدوية والإيترتب على عاتق من يقع عليه    
، نتطرق إليهما على النحو    رد الثمن ستبدال المنتوج وإيتمثلان في  لتزامينإ الصيدلانية

 الآتي :
:  ستبدال المنتوجإ –أ     

يقوم به على  تهلك أنيمكن للمس لتزام بإعطاء شيء لاإنتوج هو مستبدال الإلتزام بن الإإ    
كل  مان، وقبل فوات مدة الض يحرص على المطالبة به حيث يجب عليه أن ، نتج نفقة الم  

 
 

                                                           
      )د.ط(، دار النهضة ، مسؤولية منتج الدواء عن مضار منتجاته المعيبة)دراسة مقارنة( محمد سامي عبد الصادق: -1

   .799، ص )د.س.ن( ، مصر،  العربية
  . 722المرجع السابق ، ص : أسامة أحمد بدر  -2
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 70سب المادة يقضي بتحمله مصارفه يقع باطلا ح أوشرط يقضي بحرمان المستهلك منه 

.70/109من المرسوم التنفيذي  72المادة  و،  90/90من   
:رد ثمن المنتوج –ب   
دون تأخر  صلاح المنتوج يجب عليه أن يرد ثمنهستبدال أو إإإذا تعذر على المنتج     

 حسب الشروط التالية:
تهلك فضل المس ستعمال جزئيا، ور قابل للإمن الثمن إذا كان المنتوج غي يرد جزء -
 حتفاظ به.الإ
في هذه الحالة يرد  ستعمال كلية، وملا إذا كان المنتوج غير قابل للإيرد الثمن كا -

          عن كل الأضرار المادية  للمستهلك أن يطلب التعويض ، و المستهلك المنتوج المعيب
 .1الجسمانية التي يتسبب فيها عيب المنتج و

                                                                               
اء   لم الدو بة الوصفة الطبية قبل تسيمراق لتزام بالمطابقة والمطلب الثاني : الإ   

المنتجات  و يةدو الأ صناعة مجال التي تقع على عاتق المنتج في لتزاماتمن بين الإ   
            يلتزم بمطابقة هذه المنتجات مع المعاير القانونية  ، أنه الصيدلانية بصفة عامة

، وهذا ما نتطرق إليه المعمول بها، ويلتزم الصيدلي بمراقبة الوصفة الطبية قبل تسليم الدواء
 .بالدراسة من خلال فرعين 

                 لتزام بالمطابقة في مجال المنتجات الصيدلانية الفرع الأول : الإ 
 بيان مضمونه إضافة إلىه لى أنواعلتزام، ثم نتطرق إمفهوم هذا الإنعالج في هذا الفرع    

 على النحو الآتي :                                                                              
  

 

                                                           

  1- علي بوخميس بن بولحية: المرجع السابق، ص21.
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مجال المنتجات الصيدلانيةلتزام بالمطابقة في مفهوم الإ : أولا    
:لتزام بالمطابقةتعريف الإ  -أ    
لا يمكن  على أنه :" 1"98/70قانون الصحة  "من 7مكرر 700نصت عليه المادة     

كذا المستلزمات الطبية المستعملة في  و، ستعمال تسويق أي مادة صيدلانية جاهزة للإ
التصديق على مطابقتها الخاص بملف التسجيل  الطب البشري ما لم يتم مسبقا مراقبتها و

 ."  والمصادقة
       من الباب الثاني  الفصل الثالث لتزام بالمطابقة فيالجزائري الإلقد نظم المشرع  و  

نص حيث عرف المطابقة في ،  مطابقة المنتجات" إلزاميةتحت عنوان " 90/90من القانون 
منة في اللوائح لشروط المتضلستهلاك نتوج موضوع للإستجابة كل مإ":بأنهامنه  90المادة 

منه  77مادة أضافت ال ، والخاصة به "  الفنية والمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمن
وعة للمستهلك من حيث الرغبات المشر  ستهلاككل منتوج معروض للإ يلبييجب أن "

وهويته وكمياته  اللازمة همقومات ونسبة تهتركيبية و وميزاته الأساسومنشئه  طبيعته وصنفه
للرغبات  ستعماله، كما يجب أن يستجيب المنتوجإمة عند ستعمال والأخطار الناجلإل وقابليته

و المميزات التنظيمية من ناحية  المشروعة للمستهلك من حيث مصدره والنتائج المرجوة منه
عماله و شروط حفظه          ستو تاريخ صنعه و التاريخ الأقصى لإستهلاكه وكيفية إتغليفه 
 .حتياطات المتعلقة بذلك و الرقابة التي أجريت عليه "و الإ
، وعلى هذا  تفاق عليهقة تسليم المنتوج طبقا لما تم الإالمطابلتزام بيشمل كذلك الإ و   

، حيث عرفه          لتزام بالمطابقةللإ اعطاء تعريفإ الأساس حاول جانب من الفقه المصري
يلتزم من خلاله بتقديم المبيع والمستندات الخاصة  تعهد من جانب البائع محله عمل" :بأنه 
 .2"وفقا لما يقتضيه العقد والقانون به

                                                           

 7082فيفري 72المؤرخ في  82/92المتمم للقانون رقم  المعدل و 9998يوليو  99مؤرخ في ال 98/70قانون رقم  - 1
  .7082سنة الصادرة ، 22 عدد ر ج ، ترقيتها الصحية وبالمتعلق  

، كلية  جامعة سكيكدة( ، ، )مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  حماية المستهلك أثناء تنفيذ العقد :عايب ريمة - 2
  .10، ص( 9972/9972)،  العلوم السياسية الحقوق و
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: الأطراف الملتزمة بعملية المطابقة -ب   

           لتزامات التي تقع على عاتق المنتج عند تولي مهمة أهم الإبين يعتبر هذا من    
، حيث أنها تنص على                غ.ق.م.ح.ق من 79ص المادة نهذا ما يؤكده  و،  1الإنتاج
ستهلاك طبقا ملية مطابقة المنتوج قبل عرضه للإيتعين على كل متدخل إجراء ع "أنه:

 .تشريعية والتنظيمية سارية المفعول"للأحكام ال
لتزام على الصيدلي في مرحلة تسليم الدواء مع ما هو مدون في الوصفة هذا الإ قعكما ي   

 . 2 الصيغة الصيدلانية الطبية من حيث القوة الكيميائية و
 ة ــزام بالمطابقـــلتواع الإ ـــثانيا: أن   
نتجات الصيدلانية، والذي لا لتزام بالمطابقة مفروضا على المنتج في مجال الملما كان الإ   
من الضمانات  تعززلا بتوافر نوعية المطابقة التي تكفل للمستهلك ضمانة أخرى إيتم 

اللتان نتطرق إليهما  والرقابة الداخلية رجيةتتمثل أساسا في الرقابة الخا التي المكفولة  له، و
 كمايلي :

 : ة الخارجيةــالرقاب –أ   
لرقابـة مطابقـة  بإخضـاعهاهـا ت المسـتهلكة يلتـزم منتجمن المنتجـا لمواد الصيدلانية كغيرهاا   

ــــة  ــــي تخضــــع  و، خارجي ــــة وزارة الصــــحة و لإشــــرافالت ــــت صــــلاحية هــــذه  رقاب ــــإذا مــــا ثب ، ف
نـه يـؤذن إها، فقـرار تسـجيل لك تأكـد وجـودكـذ و ، التقنية الفنية ومطابقتها للمعاير  المنتجات و

تســجيل إذا تعلــق ال قــرارة فــي التشــريع الجزائــري مــن خــلال بتســويقها، حيــث تظهــر هــذه الرقابــ
 ي ــــوضع فـــرخصة ال ىــــبالإضافة إل،  ب البشريــــيدلانية المستعملة في الطالأمر بالمواد الص

 
 

                                                           
، )مذكرة مقدمة وقمع الغش متعلق بحماية المستهلك 90/90حماية المستهلك في ظل قانون الجديد : صياد الصادق -1

  .07ص(.9970/9972لنيل شهادة الماجيستر(، جامعة قسنطينة، الجزائر، كلية الحقوق، )
، تاريخ الإطلاع  9991جانفي 90(، تاريخ الإنشاء   www.manhalplatfrom.comK fileنقلا عن ) -2

 ( .97:99على الساعة ) 9978مارس 92
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الوكالة  قيام من خلالتكون الرقابة الخارجية  أما،  السوق بالنسبة للمواد الصيدلانية البيطرية

            ي الطبة المواد الصيدلانية المستعملة فالوطنية للمواد الصيدلانية بمراقبة نوعي
           ة المخاطر ببمراق أيضا تقوم، و ا ومرجعيتها سلامتها او فعاليتهالتحقق من  و،  البشري

 القواعد المرتبطة باستعمالها. و
 : يةــداخلـــابة الـــرقــــال -ب 

             جراء رقابة على المنتج أن يقوم بإ في مجال صناعة المنتجات الصيدلانية ينبغي    
وحدات كل وحدة من ال بإعطاءث يلتزم يحب، تحليلية لكل المواد الدوائية والمنتجات النهائية 

               الخارجي لتحري  الداخلي و على الوعاء، و أن يضعه الصيدلانية رقما خاصا بها 
لتزام المنتج بالمطابقة لا يقتصر على الوقت الذي يكون فيه المنتوج داخل الشركة إالدقة، ف
يلتزم ث نما يمتد إلى أن يشمل مسار المنتوج حتى وصوله إلى المستهلك حيإ ، و المنتجة

 .1غير مرغوب فيها التفاعلات و أثارهرصد  صيدلاني والالمنتوج  المنتج بتتبع
 
 زام بالمطابقةــلتا : مضمون الإ لثثا 

 المطابقة  ، و المنتجات الصيدلانية الدواء و إنتاجمرحلة ب متعلقلتزام إن مضمون هذا الإ   
 2 بدراسة ذلك على النحو الآتي  :، ونقوم  الصيدلاني لة تسليم الدواء أو المنتوجفي مرح

 :لتزام بالمطابقة في مرحلة إنتاج المنتوج الصيدلاني الإ  –أ  
     تقديم  جهيز وت و بإنتاجلتزام بضرورة الإ ةالصيدلاني اتجيلتزم منتج المنت   

الخاص  الترخيص على التي على أساسها تحصلالعلمية ة صيغلمستحضرات مطابقة ل
 ل ــــــــــل وسائـــــلك إخضاعها و ، لتزام بهاب الإة للمواصفات التي يجتكون مطابقأن  دواء، ولبا
 

                                                           

دكتوراه ،) رسالة مقدمة لنيل شهادة المسؤولية المدنية لمنتجي المواد الصيدلانية وبائعيها )دراسة مقارنة(المر سهام : -1
-900 ص ( ، 9972،9971 )م السياسية،الجزائر،علوم، تخصص قانون الأعمال( ، جامعة تلمسان ، كلية الحقوق والعلو 

902.  
 .                                                                                                                          901المرجع نفسه ، ص -2
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  فإنه يلتزم أيضا ، بتركيب بعض الأدوية الصيدلي يقوم و باعتبار الرقابة الضرورية، 

 .مطابقة بال
  : لتزام بالمطابقة في مرحلة تسليم المنتوج الصيدلانيالإ  –ب  
تأكد من تطابقها مع ال و، ية نبمراقبة المنتجات الصيدلانية من الناحية الفذا قام المنتج إ   

، فبالنسبة  الإنتاجن يقدم منتوج مطابق للمنتجات الموجودة في مرحلة أ، وجب  القواعد الفنية
للدواء يجب أن يكون سليما مطابقا لما هو موجود في الوصفة الطبية من حيث القوة 

 .الكيميائية والصيغة الصيدلية، أي كما وصفه الطبيب
 
 لتزام بمراقبة الوصفة الطبية قبل تسليم الدواءالفرع الثاني : الإ  

ت اجستهلاكه المنتإدمة للمستهلك قبل لتزام كأحد أهم الضمانات المقيبرز هذا الإ   
محدد الدواء باعتباره من التركيبات الكيميائية الخاضعة لمبادئ علمية ب الخاص  الصيدلانية

لتزام ثم مضمون هذا الإ ، أولنعالج في هذا الفرع المفهوم كعنصر  و وفقا لمقاييس علمية ،
 كعنصر ثاني.

 بمراقبة الوصفة الطبية لتزامأولا : مفهوم الإ 
 كالآتي : لتزام والأطراف الملتزمة بها الإالمقصود بهذ في هذا الصدد نبين   
 : لتزام بمراقبة الوصفة الطبيةالمقصود بالإ  –أ 
              هي و ، 1كمرحلة مكملة لعمل الطبيب العمل الصيدليمرتبطة بالوصفة الطبية    

مرض ة من واء للمريض بغرض العلاج أو الوقايالمختص الد بالورقة التي يدون فيها الطبي
            من الناحية الفنية  تهامراقببتزام ليقع عليه الإ فإنهالوصفة  ما، وباعتبار الصيدلي هو منفذ

          القواعد الشكلية  حتراممن مدى إ و، الشكلية من خلال التأكد من صحة الوصفة و 
 الوصفة بكل جدية من خلال فحص يتحقق ذلك  ، و 2لوصفة الطبيةبا الخاصة النظامية  و
 

                                                           

  1-  المر سهام: المرجع السابق ، ص 922
  2 - بن صافي سليمة فاطمة الزهراء: المرجع السابق، ص 80.
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        المتعامل بها تحمل دواء من الأدوية  هامن أن ، وكد من شكل الوصفة الطبية  التأ و
 .1ت المكتوبة في الوصفةالتأكد من صحة البيانا و،  المسجل في قائمة المدونة الوطنية و
 : الوصفة الطبيةالأطراف الملتزمة بمراقبة  –ب  

               درجة الأولى على الصيدلي باعتباره الطرف المخاطبالبلتزام يقع إن هذا الإ   
لتزام مراقبة عرضها سواء من الناحية إه ليث يقع عحي ، وصفة المحررة من طرف الطبيببال

الدواء من دون طبية كبيع بالتالي كل خرق للوصفة ال الفنية أو من الناحية الموضوعية ، و
الدواء مع حالة المريض أو صرف  فقل الصيدلي في الرقابة على مدى تواهمارخصة أو إ

 .2دواء بديل أو الخطأ في الدواء يكون موجبا للمسؤولية
 لتزام بمراقبة الوصفة الطبية قبل تسليم الدواء مضمون الإ ثانيا : 

 :شكلية(لالناحية الفنية)ا وصفة الطبية منلتزام الصيدلي البائع بمراقبة الإ –أ  
                  ي الوسيلة التي يعتمد عليها في صرف الدواء عتبار الوصفة الطبية هإب   

و هو ما جاء في المادة  ، تفحص الوصفة بكل جديةى الصيدلي ، فيتعين عل للمستهلك
، ما  الطبية"لا يسلم أي دواء إلا بتقديم الوصفة ، والتي تقضي بأنه : ق.ح.ص.ت 787

 " .عدا المواد الصيدلانية التي تضبط قائمتها عن طريق التنظيم
ا رفض تسليم ذك و، أن يتجاوز الخطأ الذي يحتمل وروده في الوصفة  للصيدلي و    

 3"الطب اتمدونة أخلاقي"  من 722المادة نص هو ما جاء في  و، الدواء مراعاة للضرورة 
يجب ، و  و دقة الصيدلي على تفحص الوصفة بكل عنايةحرص ي التي تنص على أنه :"

كذلك  ، و في مقادير الأدوية" لنوعيا وكميا لتدارك كل خطأ محتم أن يحلل على الصيدلي
سم إمل الوصفة البيانات الرئيسية من شكل الوصفة الطبية بأن تحصحة و له التأكد من 

 ارف ـــــــمي المتعــــيكون تحريرها بالأسلوب العل أن ، والطبيب  ختم وتحريرها تاريخ  وعنوان و
                                                           

           ، جامعة  ، مجلة الاجتهاد القضائي" لتزامات الصيدلي تجاه مستهلك المواد الصيدلانيةإ ":نبالي معاشو فطة  -1
  .220-228، ص 9971، السنة72، العدد بسكرة

  .89ص: المرجع السابق،بن صافي سليمة  فاطمة الزهراء -2
، لسنة 29، المتضمن أخلاقيات الطب، ج ر عدد  7009يوليو  2المؤرخ في  09/912تنفيذي رقم المرسوم ال -3

7009.  
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عليه، تأكد بأن الوصفة تحمل دواء من بين الأدوية المتعامل بها ومسجلة في قائمة المدونة 

 . 09/9821من المرسوم التنفيذي  79، هذا ما نصت عليه المادة  الوطنية
 :لتزام الصيدلي بمراقبة محتوى الوصفة الطبية إ -ب  
         ذلك بالنظر  و، يقوم بهذه المراقبة من خلال تقديم دواء يتوافق مع حالة المريض    

              جال ر ستعمال المخصص له فقد يكون للكبار دون الصغار أو للإلى توافقه للإ
                كذلك مراعاة الجرعة المحددة في الوصفة الطبية من خلال مراعاة  و، ء دون النسا

 الدواء مال من خلال التأكد من مدة صلاحيةستعتقديم مواد صيدلانية صالحة للإ ، و السن
 .2التقيد بالأسعار القانونية و الإرشاد وكذلك تقديم النصح  العلمية ، و طبقا للأحوال

 
 آليات تفعيل ضمانات حماية المستهلك من المنتجات الصيدلانية  المبحث الثاني: 

لمستهلك  وفرها المشرع في المبحث السابق إلى ضمانات الحماية التيبعد ما تطرقنا    
ي تالها ، و على آليات تفعيل في هذا المبحث الضوء طيسللابد من ت، ة الصيدلاني جاتالمنت

 و مكفول.عد بمثابة تنفيذ لما هت
الهيئات الإدارية المكلفة بحماية المستهلك من  في هذا الصدد يثار التساؤل عن و   

حماية  دور الهياكل المنشأة لمراقبة المنتجات الصيدلانية و عن ، و صيدلانيةالمنتجات ال
 ، و هذا ما نتطرق إليه بالدراسة من خلال مطلبين على النحو الآتي :   ك منهاالمستهل

الهيئات الإدارية المكلفة بحماية المستهلك من المنتجات  نحدد فيه المطلب الأول:
 .الصيدلانية 

حماية  دور الهياكل المنشأة لمراقبة المنتجات الصيدلانية و ندرس فيه المطلب الثاني:
 . المستهلك منها

 

                                                           

نية المستعملة في ، المتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلا7009يوليو  92مؤرخ في ال 09/982مرسوم تنفيذي رقم ال -1
   . 7009، الصادرة في سنة  20ر عدد ، ج الطب البشري

  2- نبالي معاشو فطة : المرجع السابق، ص 229-228.
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 الهيئات الإدارية المكلفة بحماية المستهلك من المنتجات الصيدلانية المطلب الأول: 

حماية المستهلك من المنتجات الصيدلانية ب الكلام عن الهيئات الإدارية المكلفةيقتضي    
           في حماية المستهلك من المنتجات و وزارة التجارة الصحة  ةوزار  كل من دور إلىالتطرق 

 ، و ذلك من خلال فرعين كمايلي : الصيدلانية
 

 جات الصيدلانية المنت لصحة في حماية المستهلك منالفرع الأول: دور وزارة ا
 أولا : منح قرار التسجيل  
ستهلاك سواء و الإ ستعمالالجاهز للإكل دواء مستعمل في الطب البشري  يكون أنيجب    

             ر تمنحه الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة اقر مسجل ب امستورد كان محليا أو
            بالتالي لابد أن يكون كل منتوج  صيدلاني محل تسجيل قبل عرضه ، و في الطب البشري

              تعتبر الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة  ، و 1أو تسويقه من طرف المنتج
هيئة  عتبارهاإهذا ب ، و نص القانونفي الطب البشري هي الجهة المخولة بمنح هذا القرار ب

 . 2إدارية مستقلة
بما أن منح قرار التسجيل مسألة في غاية الأهمية فقد تكفل القانون بتنظيم أحكامها  و    

المتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في  09/982بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
تسجيل يجب أن يوجه كل طلب  "أنه : منه 0، حيث جاء في نص المادة  الطب البشري

إلى الوزير المكلف بالصحة في مطبوع معد لهذا الغرض مصحوبا بملف يذكر فيه 
كما تذكر فيه عند الاقتضاء معطيات المنتوج ، العقارية  الكيميائية و المعطيات الفيزيائية و

 قتصادية علاجية تبرز إبمذكرة  مرفقاالعلاجية  الطبية و السمامية و رية وـالمجه الجرثومية و
 
 

                                                           

  1 - ارجع إلى نص المادة 710 من ق.ح.ص.ع .
المحدد لمهام الوكالة الوطنية لمراقبة المنتجات ،   9972سبتمبر  92المؤرخ في  72/098تنفيذي رقم المرسوم ال - 2

  . 9972، الصادرة في سنة  21عدد  ر ، ج الصيدلانية
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 ."  طبيةن خدمة متحسين ما قدمه المنتوج  مدىصوص على الخ

جات تخضع المنت و ،  همدى قبول تبيينستلامه قصد إطالب فور يدرس ملف ال     
الذي يتكون من  ، و 1تقني الخبرة على أساس ملف علمي وإلى عتبار المأخوذة بعين الإ

ية الكيميائية البيولوجية عند الفيزيائمن الناحية مراقبته  و علقة بصنع المنتوج المعطيات المت
 . 2 قتضاءالإ
ات محاضر عملي مة وب مراقبة الملفات المقدعق ا تتولى اللجنة الوطنية المدونةهبعد و   
 ر منح التسجيلاقر تخاذ لى الوزير المكلف بالصحة لإتعرض عجراء الخبرة و تنفيذها الفعلي إ

        . 3يمكن أن تمدد هذه المهلة إلى مدة  قدرها تسعون يوما و، عشرون يوما  خلال ستة و
 قـــــثانيا: منح رخصة التسوي 

              الحيوانية  ق بالصحة البشرية وــالوثي رتباطهاإ نظرا لأهمية المنتجات الصيدلانية و   
    المسماة برخصة  ، و فقد أخضعها القانون لضرورة رخصة مسبقة للوضع في السوق

من الضروري الحصول على رخصة قبلية لتسويق المنتوج  بمعنى أدق ، و التسويق
لقد نظم المشرع  ، و هذا الإجراء هو ضابط من ضوابط التسويق  ، و الصيدلاني في السوق

في  4"المتعلق بتنظيم المنتجات الصيدلية 12/700المرسوم التنفيذي رقم " أحكامها بموجب
كل طلب  "على أن : منه 72المادة تنص ، حيث  ضرات الصيدلانيةالقسم المتعلق بالمستح

 أنيجب  ، و يوجه للوزير المكلف بالصحة العمومية أنرخصة للوضع في السوق يجب 
 ة  ــــــــكني سم وإقتضاء عند الإ و، سمه التجاري إ عنوان المختبر و سم وإيتضمن هذا الطلب 

 
 

                                                           
        المتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة 09/982من  المرسوم التنفيذي رقم  79إلى نص المادة  رجعإ – 1

   في الطب البشري .  
  من نفس المرسوم المذكور أعلاه  . 77المادة  رجع إلى نصإ -2
  من نفس المرسوم المذكور أعلاه .97المادة  رجع إلى نصإ -3
              ، المتعلق بتنظيم المنتجات الصيدلية ، ج ر  7012/ 90/ 90المؤرخ في  12/700التنفيذي رقم  المرسوم -4 

 .  7012، الصادرة في سنة  97عدد
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 " . سمه الفني أو العلميا  على الطلب سمته الخاصة بالدواء و وصفة الصيدلي الموقع 

الأخر  تحليلي و أحدهمايجب أن يرفق هذا الطلب بملحق تقني يتضمن ملفين أخرين  و    
رخصة الوضع  أن، حيث  من المرسوم سابق الذكر 72مادة نص الهذا طبقا ل ، و بيولوجي

            على ملف تقني معد  ةندتكون مستيجب أن  72عليها في المادة  في السوق المنصوص
شروط صنع المستحضر  يتضمن ملف تحليلي يشتمل على وصف كيفية و و، في نسختين 

قتضاء كذلك عند الإ ، و ستعمالالمستحضرات المعدة للإ وفق تقنيات مراقبة المواد الأولية و
حصل عليها علميا بتطبيق تبيان النتائج الم و، مستحضر تقنيات المراقبة الجارية للصنع 

ملف بيولوجي  و،   خإل...هابتطبيق المسموح الفيزيائية والكيميائية  بتقنيات تقارير التجار 
            التقارير المعدة من قبل خبراء معتمدين  و، خاصة بالسموم ية بيشتمل على تقارير تجار 

 ختصاصين.إ و
          الوزير المكلف بالصحة قبل إيداع الملف أمام اللجنة المدونة  بالإضافة إلى ذلك يلتزم   

ستشفائية الجامعية بواسطة خبيرين معتمدين تجريب السريري في المصالح الإالأن يعمل على 
يتخذ قرار منح رخصة  و،  12/700من المرسوم  98المادة ، وهذ وفقا لنص  على الأقل

يأمر  أن، حيث يمكن  الصحة بعد أخذ رأي لجنة المدونةالتسويق من قبل الوزير المكلف ب
 . من نفس المرسوم 99باتخاذ التدابير التحفظية التي يراها مناسبة حسب المادة 
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 الصيدلانية ة المستهلك من المنتجات يارة في حماجاني : دور وزارة التثرع الفال  
دورها لا يقل أهمية عن دور وزارة الصحة في حماية المستهلك من  ن وزارة التجارة إ     

 تتمثل في :جراءات الإ تخاذها مجموعة من وذلك بإ،  المنتجات الصيدلانية

 قتطاع عينات من المنتوج ومعاينتها، إ*

 ،  عيب فيه حجزه في حالة وجود ثم سحب المنتج و*

 إتلاف المنتج. و*

 ات ـــاع عينـــقتطإأولا :  
قتطاع إ"بـ :قمع الغش في فصله الرابع المعنون  جاء في قانون حماية المستهلك و    

الفقرة الأولى في  "البحث ومعاينة المخالفات" سوم بـ :المو  منه الباب الثالث ضمنالعينات" 
التجارب  أوختبارات الإ وأ"يجري اقتطاع العينات قصد إجراء التحاليل بأنه : 00 ةمادمن 

 ." أعلاه طبقا لأحكام هذا القانون 02المنصوص عليها في المادة 
هو  يقصد بهذا الإجراء أخذ جزء من المنتج المعروض في السوق قصد تحليله، و و   

               قمع  إجراء إداري خالص بوصفه طريقة ملائمة للبحث والتحري في مجال الرقابة و
عينات متجانسة و ممثلة للحصة   (90في الأصل يشمل ثلاثة) هذا الاقتطاع ، وشالغ

من نفس القانون المذكور أعلاه ، إلا أنه             29موضوع الرقابة ، وهذا مايؤكده نص المادة 
ع يسر طبيعة المنتج محل الاقتطاع  إذا كانت ةفي حال خاصة ة فقطدعينة واحشمل قد ت
 من نفس القانون . 27، هذا ما يؤكده نص المادة  التلف
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 حجزه ثانيا: سحب المنتج و

إذا أسفرت التحاليل المخبرية عن التأكد من عدم مطابقة المنتج للمواصفات القانونية    
يكون السحب إما مؤقتا  ، و ج من السوقو المعمول بها، يقوم الأعوان المؤهلون بسحب المنت

 تاليبال أو نهائيا، فالسحب المؤقت غرضه منع المنتج من التصرف في ذلك المنتوج ، و
شتباه في عدم مطابقة ق بعد الإالسحب المؤقت يستهدف منع تداول المنتج في السو 

لتأكيد التثبت من النتائج المعمقة للتحليل مواصفات القانونية لمجرد المعاينة العامة إلى ال
  أما السحب النهائي فيكون في حالة عدم مطابقة المنتوج للمواصفات المطابقة من عدمها.

 . 1في حالة ثبوت وجود خطورة في المنتوج المعروض للتداول أو
 وجـــثالثا : إتلاف المنت 

يحرر الأعوان المكلفون  و، ستعمال يتم إتلافه تبين أن المنتوج لم يعد صالحا للإذا إ   
الإتلاف  تخذ قراري و، يوقع مع المنتج المعني  بذلك محضرا يثبتون فيه عملية الإتلاف و

، أو الجهة  شقمع الغ إما المديرية الولائية للتجارة باعتبارها المكلفة بحماية المستهلك و
يعتبر  ، و يتم الإتلاف من طرف المنتج بحضور أعوان الرقابة ، و القضائية المختصة

ستعمال إ وجود المنتجات الحل الأخير الذي تلجأ إليه الإدارة الوصية في حالة تعذرإتلاف 
 . 2قتصادي ملائم لهذه المنتجاتإقانوني أو 

 
 
 
 
 

                                                           

، )أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم( ، جامعة حماية المستهلك من أضرار المنتجات المعيبة عمار زعبي: -1
   .02، ص(  9979/9970) ، والعلوم السياسيةبسكرة، كلية الحقوق 

من ق ح م ق غ . 20رجع إلى نص المادة في ذلك إلى نص المادة إ– 2  
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 منهحماية المستهلك و  المنتجات الصيدلانيةدور الهياكل المنشأة لمراقبة المطلب الثاني:

 ة ــــــي حمايـــدورا مهما ف راقبة المنتجات الصيدلانيةــــــــــــالهياكل المنشأة لمب ـــــــــتلع    
الوكالة الوطنية لمراقبة  دور المخبر و ، و لهذا نخصص هذا المطلب لدراسة المستهلك

الهياكل المنشأة خصصا لحماية المستهلك       دور  المنتجات الصيدلانية في الحماية ، و
  ل فرعين على النحو الآتي :، وذلك من خلافي مجال المنتجات الصيدلانية 

  دور الهياكل النشأة لمراقبة المنتجات الصيدلانية في حماية المستهلكالفرع الأول: 
 الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية في حماية المستهلك أولا : دور المخبر و 

 ر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية في الحمايةبدور المخ –أ    
ما مإداري تتمتع بالشخصية المعنوية  المخبر الوطني مؤسسة عمومية ذات طابعيعتبر    
ة به ل المالي من خلال ذمة مالية خاصستقلاالإ التقاضي و حق التمثيل وتتمتع ب جعلهاي

ة يهذا المخبر بمراقبة نوع ختصي ، و 1(وزارة الصحة )تخصص له من الوزارة الوصية 
مطابقتها لما هو منصوص قانونا من  حترامها وإمدى المنتجات الصيدلانية  من خلال 

 . 2خصائصه العلاجية حيث تركيب الدواء مثلا و
الملفات  ن خلال دراسةم قانونعن الالمخولة له  ةمهمال المخبر في إطار يمارس و   

المناهج  بإعداد، كما يقوم كذلك  وضة للتسجيلر التقنية للمنتجات الصيدلانية المع العلمية و
انعدام الضرر في المنتجات  ةراقببالإضافة إلى م التقنيات المرجعية على الصعيد الوطني و

س يالمعطيات التقنية التي تتعلق بالمقاي لمعلومات ومن ا نكب يتوافر لديه ، و الصيدلانية
ذلك ما يقوم به معاهد  من،  مراقبة المنتجات الصيدلانية من خلال طرق أخذ العينات و

 . 3ستعمال اللقاحات على فئران التجاربإ و تجارب الدواء
 

                                                           

المتضمن إنشاء المخبر الوطني لمراقبة المنتجات ،  7000يونيو  72المؤرخ في  729/ 00تنفيذي رقم المرسوم ال -7
.7000سنة  الصادرة في  ، 27عدد ر ج ، عمله تنظيمه و الصيدلانية و   

  2 - ارجع إلى المادة 1 9من المرسوم المذكور أعلاه .
  3-ارجع إلى المادة 2 9 من نفس المرسوم .
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 دور الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية في الحماية –ب 
المادة نص الفقرة الأولى من بموجب  تالوكالا ا النوع منهذ أقر المشرع الجزائريلقد    

تنشأ وكالة وطنية للمواد الصيدلانية  "، التي تقضي بأنه : ق.ح.ص.ت  من  710
الشخصية  هي سلطة إدارية متمتعة بالاستقلال المالي و المستعملة في الطب البشري، و

 ." المعنوية 
 وذلـك،  كلللمسـته دور جـد فعـال فـي تقـديم حمايـة للمنتجـات الصـيدلانية لوكالة الوطنيةلو    

كــل دواء مســتعمل فــي أن يكــون  نزم القــانو لــخــلال التــدخل فــي إجــراء تســجيل الأدويــة حيــث أ
ــــــرارســــــتعمال الجــــــاهز للإ والطــــــب البشــــــري  ــــــى ق ــــــد تحصــــــل عل            تســــــجيل تمنحــــــه الوكالــــــة  ق

ــــــة للمنتجــــــات الصــــــيدلانية ، و ــــــة المنشــــــأة  الوطني ــــــة تســــــجيل الأدوي                 هــــــذا بعــــــد أخــــــذ رأي لجن
المســـتلزمات  و تســـهر الوكالـــة علـــى مراقبـــة نوعيـــة المـــواد الصـــيدلانية ، و 1لـــدى هـــذه الوكالـــة

            الأخطــــــــار المرتبطــــــــة باســــــــتعمال المــــــــواد الصــــــــيدلانية  تقــــــــوم بتقيــــــــيم الفوائــــــــد و و،  الطبيــــــــة
المسـتلزمات الطبيـة  علـى سـلامة المـواد الصـيدلانية و كذلك سهر، و ت 2المستلزمات الطبية و

 . 3المستعملة في الطب البشري
 في الحماية ثانيا : دور المركز الوطني لمراقبة النوعية 

لمتمم بالمرسوم المعدل وا 80/721أنشأ هذا المركز بموجب المرسوم التنفيذي رقم    
        بحث للنظام  زالمرك يشكل هذا ، عملهكيفية  بين تنظيمه والذي  90/078التنفيذي 
              ويكمن دوره في حماية المستهلك ،  التحقيق على المستوى الوطني والرقابة و

                                                           

               الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية كآلية لحماية المستهلك في المجال  "آخرون : عبد الغني حسونة و -1
  .222، ص  9971، سنة  ، العدد الرابع ، جامعة بسكرة ، مجلة الحقوق الحريات" الطبي

                    ر ، ج متضمن مهام الوكالة الوطنية،ال 92/90/9972مؤرخ في ال 72/098تنفيذي رقم المرسوم ال -2
  .9972 سنةالصادرة في ،  21عدد 

                    في الطب البشري في حماية : "دور الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية المستعملةزكرياء بوعون -3
    . 020-028ص  9971، سنة 72مجلة الاجتهاد االقضائي، جامعة بسكرة، العدد ، المستهلك"  
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 أمن المستهلك و مصالحه المادية  حيث يساهم في حماية صحة و المواد الصيدلانية ، من
  لال فتح المجال للمنافسةــــــالوطني، من خ ذلك من خلال ترقية نوعية الإنتاج و، المعنوية  و

الكثيــر مــن الأدويــة صــارت تصــنع  أنو خيــر دليــل علــى ذلــك ، فــي الصــناعات الصــيدلانية 
 .امحلي
 1 لهذا المركز مهام كذلك يقوم بها في إطار الغرض الذي أنشأ من أجله والتي منها: و   
المشاركة في البحث عن أعمال الغش والتزوير ومخالفات التشريع و التنظيم المعمول -

 كذلك تقديم الدعم التقني والعلمي للمصالح المكلفة بمراقبة النوعية.- .بهما
 تحليل الجودة في الحماية ب وا: دور شبكات مخابر التجار لثثا 

المتضمن تنظيمها  02/022المرسوم التنفيذي "إنشاء هذه الشبكات بموجب  ملقد ت   
          جراء الخبرة إ و، ارة الاستش البحث و و الدراسة أعمال بانجاز ةكلف، وهي م، 2"وسيرها

من شأنها حماية المستهلك للمنتوج  التي كل الخدمات، بالإضافة إلى المراقبة  التجارب و و
 .3الصيدلاني

 
 الفرع الثاني : دور الهياكل المنشأة خصيصا لحماية المستهلك 

لما لها             في هذا الفرع هيكلين من الهياكل التي أنشأت خصيصا لحماية المستهلك ندرس   
المجلس الوطني دور حيث نتطرق إلى ، من دور فعال في مجال المنتجات الصيدلانية 

في حمايته            دور جمعيات حماية المستهلك  و ، جات الصيدلانيةللمستهلك من المنت
 من المنتجات الصيدلانية.

 
 
 

                                                           
  .792 -792المرجع السابق، ص  صياد الصادق:  -1
ليل تح التجارب والمتضمن إنشاء شبكة مخابر ،  7002أكتوبر  70مؤرخ في ال 02/022تنفيذي رقم المرسوم ال-2

  .7002سنة الصادر ،  29عدد ر سيرها، ج تنظيمها و النوعية و
  .791، ص سابق  مرجع صياد الصادق : -3
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 أولا: دور المجلس الوطني للمستهلك في حمايته من المنتجات الصيدلانية  
 تخــاذإمــن خــلال ظهــر دور هــذا المجلــس فــي حمايــة المســتهلك مــن المنتجــات الصــيدلانية ي   

إعـــــلام  و ،  التـــــي قـــــد تســـــببها هـــــذه المنتجـــــات الأضـــــراروقايـــــة مـــــن للكـــــل التـــــدابير الكفيلـــــة 
القيــام بــالبرامج الســنوية لمراقبــة الجــودة وقمــع الغــش ، كــذلك القيــام ، و المســتهلكين وتــوعيتهم 
 . 1البرامج المقررة لصالح جمعيات حماية المستهلكين بالمساعدة من خلال

 ثانيا: دور جمعيات حماية المستهلك في حمايته من المنتجات الصيدلانية  
 80/97بموجب القانون رقم  يات حماية المستهلكجمعب المشرع الجزائري  عترفإلقد    

ق.ح ية المستهلك الملغى بموجب المتعلق بالقواعد العامة لحما7080فيفري  91الصادر في 
الفصل السابع تحت عنوان جمعيات حماية  ، وذلك بموجب 90/90 .م .ق .غ رقم 

 . 92إلى  97من المستهلك في المواد 
ني من أفراد المجتمع المد أشخاصيؤسسها هي عبارة عن هيئات تطوعية غير حكومية  و   
حماية حقيق الربح ، و إنما تهدف إلى إلى تتهدف  لا ، و ختصاصاتهما  فاتهم و ختلاف ثقاإب

               ر دو  لجمعيات حماية المستهلك و،   اضمان الدفاع عنه لخلان من المستهلكيحقوق 
عن طريق ممارسة دورها التحسيسي                 ةالصيدلاني اتجالمنتمن أضرار وقاية مستهلك في 

الرأي العام بأهم المعلومات حول المنتوج و ما يمكن أن  تنويرمن خلال  و الإعلامي 
الدعوة إلى مقاطعة عه ، و في هذا الصدد لها الحق في منع وقو يتسبب فيه من أضرار ل

 . 2ة في حالة ما إذا تأكد وجود خطر في استعمالهانمعيصيدلانية ات جمنت
 
 

 

                                                           
  .720المرجع السابق، ص  مزاري عائشة: -1
  .727-700المرجع السابق، ص  صياد الصادق: -2
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 الفصل الثاني:

 ستهلاك المنتجات الصيدلانيةالمستهلك في المرحلة اللاحقة عن إحماية    

  تمهيد و تقسيم :  

 ستهلاكالمستهلك في المرحلة السابقة عن إبعدما تطرقنا في الفصل الأول إلى حماية    
              لحماية  القانونية المتوفرةضمانات ال عرض المنتجات الصيدلانية من خلال

توفير حماية لاحقة تضمن  ، إلا أنه كان من الضروري هاآليات تفعيلتحديد  والمستهلك ، 
حق المستهلك في التعويض عما أصابه من ضرر و تقرر في ذات الوقت المسؤولية             

ه المنتجات من أضرار بسبب ربما ستهلاك هذنظرا لما قد ينجر عن إ منتجعلى عاتق ال
بسبب تعقيد المكونات المستخدمة في الصناعات موجودة في هذه المنتجات  خفية عيوب

 الدوائية .

لما البديهي أن المنتج لهذه المنتجات يسعى دائما إلى التنصل من المسؤولية نظرا من  و   
خاصة في حالة حدوث أي أضرار تجعل هذا  على صحة المستهلكلها من آثار جد خطرة 

المنتجات قد تحدثه هذه  ا بسبب ماالذي يكون في الغالب كبير ، و بالتعويض  يطالبه  الأخير
المستهلك بدوره يهدف إلى الوصول إلى أقصى من نتائج وخيمة ، كما أن هذا ما يجعل 

 المنتج . ؤوليةمسإلّا بإقرار حقق التي لا ت، و  حماية ممكنة

للمستهلك  للاحقةبناء على ما سبق ذكره نتطرق في هذا الفصل إلى دراسة سبل الحماية ا   
 ستهلاك المنتجات الصيدلانية من خلال مبحثين على النحو الآتي:إ بعد

حق المستهلك في التعويض على أساس المسؤولية إلى فيه  درسن:  المبحث الأول
 المدنية. 

حق المستهلك في التعويض على أساس المسؤولية نتطرق فيه إلى المبحث الثاني: 
 الموضوعية.
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 المبحث الأول: حق المستهلك في التعويض على أساس المسؤولية المدنية 

بشرط توافر أركانها المسؤولية المدنية  لقد كُفِلَ للمستهلك الحق في التعويض على أساس   
يتمثل في عدم الإضرار قانوني  لتزامبإ شكل إخلالأولها الخطأ الذي يكون في  الثلاث ، و

 الذي ذىالأ و هوضرر ال ، وثانيها لفعل التعدي الذي قام بهمع إدراك المسؤول بالغير 
بين الضرر  المستهلك سواء في ماله أو جسده ، بالإضافة إلى وجود علاقة سببية يصيب

أن يكون الضرر نتيجة طبيعية عن الخطأ ، و هذا في نطاق المسؤولية  والخطأ أي
التقصيرية. أما في المسؤولية العقدية فيكون الخطأ في صورة إخلال بتنفيذ بنود العقد ، كما 

، و الجدير بالذكر  يضاف في نطاقها شرطان أخران وهما وجود عقد صحيح و الإعذار  
لك أن يحصل على التعويض في حالة                 في هذا الصدد أنه لا يمكن للمسته

 نتفاء العلاقة السببية .إ

حق المستهلك في التعويض على أساس  بناء على ما سبق ذكره نتطرق بالدراسة إلى   
 من خلال مطلبين كمايلي :  المسؤولية المدنية

على منتج المواد  ضالمطلب الأول: نتطرق فيه إلى حق المستهلك في الرجوع بالتعوي
   الصيدلانية .

على بائع المواد بالتعويض  حق المستهلك في الرجوع  ندرس فيهالمطلب الثاني:
 الصيدلانية. 
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 على منتج المواد الصيدلانية ضبالتعويالرجوع المطلب الأول: حق المستهلك في  

لو لم تكون له علاقة  عن منتجاته حتى و أن المنتج يكون مسؤولامما لاشك فيه  إنه و   
بالتالي يكون  و مكرر من ق.م.ج ، 041لنص المادة مباشرة مع المستهلك وفقا  عقدية

حق لدراسة هذا المطلب  خصصلذلك ن ، للمستهلك الحق في الرجوع بالتعويض على المنتج
           فرعين نتطرق  من خلالعلى منتج المواد الصيدلانية  ضالمستهلك في الرجوع بالتعوي

 الثاني، أما في المنتج بالتعويض على أساس المسؤولية العقدية  لتزامإ الفرع الأولفي 
 . التقصيرية بالتعويض على أساس المسؤوليةه لتزامإنتعرض إلى 

 

 المنتج بالتعويض على أساس المسؤولية العقدية لتزامإالفرع الأول:   

                من المسائل التي لابد من التفصيل فيها في نطاق المسؤولية العقدية لمنتج    
سنعالج هذا الفرع من خلال حالات الخطأ العقدية لمنتج المنتجات المنتجات الصيدلانية 

 من خلال تقييم المسؤولية العقدية له. و ، الصيدلانية

 العقدي لمنتج المواد الصيدلانية أولا: حالات الخطأ   

يمكن لنا أن نحدد حالات الخطأ العقدي لمنتج المواد الصيدلانية من خلال التطرق              
          ، و هذا ما ندرسه  بالضمان بالالتزام التبصير ، و بالإعلام و بالالتزام هخلالإلى  إ

 على النحو الآتي :

 التبصير: بالإعلام و لتزامبالإ الإخلال -أ  

          بإعلام  لتزامهخلال منتج المنتجات الصيدلانية بإذهب جانب من الفقه إلى أن إ   
           أو التبصير المستهلك من المضار التي يمكن أن تترتب عن الناشئة عن منتجاته يؤدي 

            يقع عليه واجب تحذير المستهلك كما سبق الذكر و إلى قيام مسؤوليته العقدية ، لأنه 
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علام ر الدواءـــــــــــن مخاطــــــم ستفادة ن الإــــن مــــستخدامه حتى يتمكة المثلى لإـــــه بالطريقـــــوا 
ستعمال، بالإضافة إلى و إحاطته بكافة المخاطر المحتملة             الغاية من الإ لتحقيقمنه 

لتزام بالإعلام              كس توسع القضاء في تحديد نطاق الإهذا ما يعللمنتج ، و لعل 
ء بالبيانات و التبصير ، حيث يعقد القضاء مسؤولية المنتج عندما يؤدي تقصيره في الإدلا

ستخدام الصحيح                حرمان المستخدم من القدرة على الإستعمال إلى المتعلقة بطريقة الإ
 . 1وج في حدود الغرض المستهدف منهو الأمثل للمنت

 لتزامإمنتج المنتجات الصيدلانية بالإخبار ينطوي على  لتزامإ بالإضافة إلى ذلك فإن   
لتزام ، بينما الإ الصيادلة موجها للأطباء وشقين أحدهما يكون  ذيمزدوج أو بمعنى آخر 

اء تعلق الأمر بالشق الأول سو ، و في هذه الحالة الآخر يكون موجها إلى المستهلكين عامة 
                 حيث يتعين  ببذل عناية ،لتزاما فإنه يعتبر إ ، لتزام أو الشق الثانيمن الإ

 ة المطلوبة في سبيل الأداء الأمثلإقامة الدليل على أن المنتج لم يقدم العنايالمضرور  على
في هذه الحالة يقع على عاتق المنتج دفع المسؤولية عن نفسه عن طريق  و، لتزام هذا الإل

                  لتزام إلا إعتبر مخلا بإ و،  لتزامإثبات قيامه بهذا الإ و، نفي ما يدعيه المستهلك 
أن يلحق بالمريض من ثم مسؤولا عما يمكن  و ،التحذير هو واجب الإعلام و و، تعاقدي 

  .2عموما المنتوج الصيدلاني وأدواء لتخدام الخاطئ أو المعيب لسمن ضرر نتيجة الإ

 ان:ـــبالضم مزاـــلتبالإ لال ـــالإخ-ب  

               لتزام ة إلا إذا تعلق الأمر بالإخلال بإلا يمكن أن تقوم المسؤولية العقدي نظريا   
            ، حيث  لا يتصل المنتج مباشرة مع المستهلك النهائي المجال الصيدلة، ففي  تعاقدي

                 عليه فمن  ، و سلسلة من العقودبموجب عدة مراحل أن وضعه في السوق يتم من خلال 
العيوب              ضمان لتزام بنجد الإ الملقاة على عاتق المنتج لتزامات السابق ذكرها وبين الإ
 الخفية 
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لتزام نجد               وفي نطاق هذا الإ ، ستحقاقالإ التعرض و عدم لتزام بضمانالإ و 
 . خطى القانون الفرنسي الذي ورثه بدوره عن القانون الرومانيبع تت أن المشرع الجزائري

ن أساس بأ 0890نوفمبر 52حكمها الصادر في في  Bennesمحكمة  لقد حكمت و   
هو ما أكدته محكمة  و، الضمان ب لتزامهيدلي الصانع إخلاله بإلصالعقدية لمسؤولية ال

 . 0881فيفري  04النقض الفرنسية في قرارها الصادر في

لتزام بضمان العيوب الخفية كأساس لقيام المسؤولية العقدية لمنتج غير أن الإستناد إلى الإ   
دعوى ضمان ى في إن كان البعض ير  المنتجات الصيدلانية لم يكن محل إجماع الفقه و

، إلا  سؤولية العقدية لمنتج الدواء ومنتجات صيدلانيةممنطقي لقيام الالعيوب الخفية كأساس 
، كما أن الحماية التي تلحق بمستهلكها التي باتت أنها تظل قاصرة في مواجهة المخاطر 

المنتج ما يغتنمه  تقررها للمستهلك تظل ناقصة مقارنة مع ما ينتظره المستهلك من جهة و
 . 1من جهة أخرى

 عقدية لمنتج المنتجات الصيدلانيةثانيا: تقييم المسؤولية ال 

  تجاهات في تأسيس المسؤولية العقدية عن الأضرار ما ذهبت إليه الإإلى على الرغم    
لتزام التي قد أسست بعضها على الإ و ، بالمستهلك التي تلحقها المنتجات الصيدلانية

ا لنقد نظر لتجاهات تعرضت البعض الآخر على الإلتزام بالتبصير إلا أن هذه الإ و، بضمان 
           أولا وجود عيب غير ظاهر  ، حيث يشترط ساس لصعوبات المحيطة بتطبيق هذا الأ

هذا أمر نادر الحدوث من الناحية  التصنيع نفسها، ومعاصر أيضا في سببه لعملية  و
 لا كمنتج صيدلاني.العملية في صناعة الأدوية مث

المعاصر لعملية التصنيع هو من ضمن  و بالإضافة إلى أن إثبات العيب غير الظاهر   
أنه ينقص من قيمة  العيب القول ، فلا يكفي لإثبات شروط رفع دعوى ضمان العيوب الخفية

 حيث أنّ إثبات هذه العيوب ترتب للمضرور ، الغرض المرجو منه  لا يحققالمبيع أو 
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تعويض عن الضرر التجاري فقط بينما التعويض المطلوب في مجال الضرر الصيدلي 
 ص قيمة ــــرر التجاري بكثير، إذا أن نقــــــــوق الضــــو يفـــــــــه و، يكون عن الأضرار الجسمانية 

يشابهها يرتب في الغالب أضرار تلحق بصحة المريض ، كما يحق للمضرور المبيع أو ما 
لمسؤولية على التعويض عن الضرر المباشر المتوقع من خلال ممارسة دعوى االحصول 

لتزام بضمان العيوب الخفية ، إلّا أن هذا التعويض يقل بكثير             العقدية المؤسسة على الإ
عن التعويض في حالة رفع دعوى على أساس المسؤولية التقصيرية ، التي يكون فيها 

مباشر سواء كان متوقعا أو غير متوقعا ، أما إذا أراد المضرور التعويض شاملا للضرر ال
التعويض عن الضرر المباشر غير المتوقع و هو يمارس دعوى ضمان العيوب الخفية 

 .  1وجب عليه إثبات أن الصانع ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً 

الأسواق بأشكال  زدحامإكان له دور كبير في التقدم التقني  التطور الصناعي و كما أن   
تختلط بعض السلع أن  حتماليةإ زديادإ وهذا ما يؤدي إلى المزيفة ، من المنتجاتكثيرة 

أن تتسع حجم  طبيعياكان ، ف ستعمالها محفوفا بالأخطارالعيوب التي تجعل إالمشوبة ب
               بالتالي قصور قواعد العيب الخفي  و، الأضرار التي تسببها المنتجات الصيدلانية 

  . 2عن ضمان دعوى التعويض

لتزام يصعب بهذا الإ الإخلالشرط  ، فإن التبصير و الإعلامبلتزام بالإ للإخلالبالنسبة  و   
            لا يقع بالضرورة نتيجة  ن الضرر الذي ينجم عنهلأذلك  تحققه لمساءلة المنتج ، و

تؤثر على القلب في يحتوي على مواد  ما دواء أنب ، من ذلك عدم صحة القولكه ستهلاإ
يكون نتيجة  إنما  و،  Dolipraneالمهدئات  له مثل ستعمال المتكررالإ المستقبل في حالة

، و الحالات  المنتج ستعمالكيفية إب المعلومات المتعلقةو عدم إطلاع المستهلك على لجهل 
 . 3التي يجب فيها تجنب تناوله 
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لا مجال للحديث عن وجود علاقة عقدية و تجدر بنا الإشارة إلى أنه من الناحية الواقعية    
حتى تصل إلى يد ، فالمنتجات الصيدلانية نطاق التعامل ب المستهلك في بين المنتج و

               يتم التسليم بوجود علاقة عقدية بين المنتج  لذلك لكي و، لك تمر بعدّة وسطاء المسته
، من ذلك              المستهلك للمنتجات الصيدلانية لابد من وجود نصوص قانونية تؤطر ذلك  و

المنتجات  منتجمنع ت التنفيذي المتعلق بتنظيم الصيدلةمرسوم من ال 14المادة  أن نص
له سابقا  الإشارةبغض النظر على ما تم  هذا ، و الاحتكاك مباشرة بالجمهورمن  الصيدلانية
  . 1لو لم تربطه بالمستهلك علاقة عقدية فهنا الخاص يقيد العام المنتج مسؤول و حول أن

 

  المنتج بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية لتزامإالفرع الثاني:  

نتطرق في هذا الفرع إلى حالات الخطأ التقصيري لمنتج المنتجات الصيدلانية الملزم    
 .في هذا المجال  ثم نقوم بتقييم المسؤولية التقصيرية و، تعويض لل

 أولا: حالات الخطأ التقصيري لمنتج المنتجات الصيدلانية 

 تركيبه: الخطأ في تصميم المنتوج الصيدلاني و-أ  

من المتعارف عليه أن الخطأ الموجب للمسؤولية التقصيرية يمكن تعريفه على أنه إخلال    
على هذا الأساس  و، في السلوك المعتاد يقع من شخص مميز  نحرافإبواجب قانوني أو 

على أنه إخلال بواجب قانوني  المنتجات الصيدلانية بصفة عامة يتحدد خطأ منتج الدواء و
عند قيامه بعمله لا يقع من أي منتج  يكون في نفس  لدواءمنتج اتقصير من طرف  أو

          إذ كان المراد بعلم الصيدلة هو جمع  و،  2لو الظروف التي أحاطت بالمنتج المسؤ 
لتزامات فإن أهم الإ،  الأمراضلغرض علاج  تركيبها العلاجية و تحضير المواد الوقائية و و

 ويلة ــــــراء دراسات طــــرورة إجـــــــو ضـــــــــــالملقاة على عاتق الصيدلي المنتج في مرحلة الإنتاج ه
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ضبط خصائص  و، لدواء لتجارب سمية لتحديد الصفات الجوهرية  علمية و بحوث و
يعتبر الخطأ الذي يقع من الصيدلي المنتج في مرحلة  و، كذا آثاره الجانبية  و ،  المنتوج

، كما أنّ  لجسامة الأضرار ا، نظر  تركيبه من أخطر الأخطاء تصميم المنتوج الصيدلاني و
لا يظهر إلا بعد مرور فترة طويلة يكون فيها الضرر الذي قد يترتب عن هذا الخطأ قد 

 .  1الضررستهلك بشكل كبير، يصعب معها جبر قد إ المستحضر الصيدلاني

، إذ يكون المنتج  للمنتوج الكيمائيالتركيب  الخطأ يبرز بشكل خاص في نطاق و    
الذي ينتجه  من سلامة العناصر التي تدخل في صناعة المنتوج مخطئ إذا أهمل في التأكد

مما تسبب ، فهمه لطبيعة العناصر التي أدخلها في تركيب الدواء  ودرايته  أو إذا أثبت عدم
تداول لكذلك طرح الدواء ل و، في إدراج عناصر من شأنها أن تؤثر سلبًا على سلامة الدواء 

 Nigeria --دعوى فيزر في نيجيريامن ذلك ،  التجارب اللازمة و الأبحاثدون إجراء 
Case) the Pfizer المحكمة( واحدة من أشهر الدعاوى التي طرحت أمام                 
التي كشفت عن خطأ منتج الدواء في طرح منتجات معيبة الذي هو عبارة  و،   الأمريكية

                 هو  عن مضاد حيوي حيث صرف بمدينة كانو نيجيريا ضد وباء الالتهاب السحائي و
صابة  00مقتل ما تسبب في  عليه فإن الخطأ الذي  و ،  ةآخرين بإصابات بالغ 21طفلًا وا 

التركيب قد يتخذ أحد  بصدد التصميم و الإنتاجمن الصيدلي المنتج في مرحلة قد يقع 
                هو الخطأ في تصميم أو تجهيز الصيغة الكيميائية للمادة المظهرين الأول و

              " في قضيةseine" مثاله ما قضت به المحكمة التصحيحية و، الصيدلانية 
"stalino " ،حيث أرجع الخبراء ذلك لعدة أخطاء  ئة قتيلالتي ترتب عنها قرابة م و ،

           الذي كان غير  و، منها الخطأ في التصور الكيميائي للدواء ، صدرت من الصانع 
كذلك ما قضت  ، و المنتوج النهائي المواد الأولية و ، حيث تم تسجيل غياب مراقبةمناسب 

" ، و التي ترتب  Baumol" في حكمها في قضية بودرة الأطفال "Bordeauxبه محكمة "
         مصاب نتيجة خطأ في المواد الأولية الداخلة  211طفل وما يقارب  12عنها وفاة 

 " L’amhy bride arsénieux  ادة "ــــــــــــــــال مــــــمــــعــــت استــــبــــــــــثث ـــيــــــــــب ، حــيـــركــــي التـــــــــــف
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" ، حيث أقر الخبراء بوجود خطأ في التصنيع         sel de sodium inoffensifمن "  دلاـــــــــب
" Bordeauxالمواد الأولية ، و بناء عليه أقرت وعليه قضت محكمة " على مستوى

 .  1بمسؤولية الصيدلي المنتج 

الذي يترتب  و، التجارب  أمّا المظهر الثاني للخطأ فهو الناتج عن عدم كفاية الأبحاث و   
فحصول الصيدلي ، الضارة المحتملة للمنتوج الصيدلاني الجديد  الآثار كتشافإعليه تعذر 

من المسؤولية رغم على مقرر التسجيل لا يعفيه  المنتج على رخصة الوضع في السوق و
التي تكون ، لأن هذه الأخيرة لا تمارس على جميع العبوات  قيام الأجهزة الرقابية بالرقابة

            لتزام ، بل أكثر من ذلك فإ على عينة فقط من تلك الأدويةإنما  و، تسويق محل 
         خلال تجاربالمثبتة من  الصيدلي الصانع بالرقابة لا يقتصر فقط على الرقابة السابقة و

ه لتزامإيكون  و ، بتتبع المنتوج الصيدلي لرصد آثاره الجانبية لتزامإ، بل يقع عليه  أبحاث و
مساءلته وجب فإن الصيدلي المنتج يعد مرتكبا لخطأ يست عليه و ، لتزام بتحقيق نتيجةإ هنا

 . 2المسؤولية التقصيريةعلى أساس 

 ومات:ـــالخطأ في المعل -ب 

          كل من الطبيب ، و لتزامًا بإعلام المستهلك المريض يقع على الصيدلي المنتج إ   
لتزاما ، كما يعتبر إكما سبق الذكر  مزدوج لتزامإفي هذه الحالة هو  لتزامهفإ الصيدلي، و

كي المواد الصيدلانية بكل ما يتعلق تحذير مستهل قع عليه واجب إعلام و، حيث ي قانونيا
الحالات التي يجب فيها تجنب  ستعمال ودواعي الإ كونات ومالصيدلاني من البالمنتوج 

التفاعلات الدوائية              شروط الحفظ و ، و مدة العلاج كذلك الجرعة و لدواء، وستعمال اإ
لدواء لمخطأ إذا كانت المعلومات المصاحبة حيث يعتبر الصيدلي المنتج ، الجانبية  الآثار و

كما يسأل عن خطئه  ، بيان آثاره الجانبية و، غير كافية لتحذير المستعمل له من خطورته 
 ت ـــــإن كان ى وـــ، حت لك بالمعلومات الكافية لتحذير المستهلكهالمست في إحاطة المستعمل و
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الصحة بمنح المعلومات التي تضمنتها النشرة الدوائية مطابقة للبيانات التي أجازتها وزارة 
 .1ضرر استهلاكهحالة ما إذا ترتب عن في ،  قرار التسجيل رخصة الوضع في السوق أو

  Gyptorgalدواء المرتبطة ب من التطبيقات القضائية في هذا النطاق نجد القضية و   
lumière الثانية مرتبطة بدواء و Hylomuane  ، حيث أن الدواء الأول يحتوي على أملاح
          ، حيث أن النشرة الدوائية  التصبغ بالفضةترتب عليه حالة من يستهلاكه إ الفضة و

                  الخطر، فالجرعة كانت مقررة بكبسولتين في اليوم لمدة لم تتضمن أي إشارة لهذا 
بمسؤولية المنتج  لمدة ثلاثة أشهر، حيث أقر القضاءالعلاج لكن المريض واصل  شهر، و

 الإفراطحالة عن الآثار السلبية التي تترتب عن بإعلام المريض  لتزامبإعلى أساس إخلاله 
، فقد قضت محكمة  فهو علاج ضد الإمساك hylomucineالمحتمل في تناول الدواء، أما 

               " بمسؤولية المنتج على أساس تقصيره في إخبار المستهلك بكل الآثار Pau" ستئنافإ
 . 2الأخطار التي يمكن أن تترتب عن استهلاك الدواء و

 صيرية لمنتج المنتجات الصيدلانيةثانيا: تقييم المسؤولية التق  

           ة التي بذلها القضاء لتسهيل مهمة المضرور في إثبات الخطأ بالرغم من الجهود الطيب   
                  فإن القضاء ، بمسؤوليته  لو يسير من قبل المنتج للإقرار و رتكابهإكتفاءه بمجرد إ و

             إنما  ، و لم يذهب للقول بوجود مسؤولية مفترضة تقع على المنتج فالخطأ ليس مفترضا
 إثباته على عاتق المضرور.يقع عبء  الإثباتهو خطأ واجب 

رفض الأخذ  نيمطالبة المضرور بإثبات خطأ الصانع يع و تجدر بنا الإشارة إلى أن   
فتراض علمه ى صانع المنتجات الخطرة في حالة إالقضاء عل بالقرينة التي فرضها الفقه و
                  ، كأساس يمكن القول أن الخطأ واجب الإثباتف،  بعيوب الشيء الذي ينتجه

 ور ـــــر ملم بأمـيـه غــــى كونــــريض بالنظر إلــــــــلماق لــــر شـــــــــدواء أمــــــــــال الــــــي مجــــــــفسؤولية للم
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الصيدلة ، وفـي الغــالــب يكون يجهلها بصفة نهائية ، مما يكفله وقت و جهد و مال ، قد 
 .1للخطأ يكون بلا فائدة حال فشله في إثبات

لمجرد  تضع مفارقة غير مقبولة بين المضرورين من فعل الدواء و إن القواعد العامة   
ختلاف الظروف التي يقع فيها الضرر، فإذا كان المضرور تربطه بمنتج الدواء علاقة إ

، فإن معاملته وفقا للقواعد العامة في المسؤولية العقدية سوف تختلف بحسب ما إذا  عقدية
كانت خطرة في ذاتها بالنظر إلى آثارها ، أو  خطرة بسبب عيب فيهاكانت المنتجات 
 ، إذ سيكون وضعه في الفرض الثاني أسوأ منه في الفرض الأول لا لسبب الجانبية المحتملة

تبرير ذلك  و، لمجرد المصادفة تسعفه في الفرض الأول بوجود عيب خفي في السلعة  إلاّ 
المستهلك حول الآثار  انتباهت فتقصير المنتج في ل هأنه عندما يكون مرجع الضرر سبب

، فإنه يتعين  ما قد يمثله من خطورة دون أن يكون الدواء معيبا في تركيبه و ،الجانبية للدواء
على المستهلك أن يقيم الدليل على وجود تقصير من جانب المنتج في قيامه بواجب 

مان ، فيمكن للمستهلك أن يرجع بالض خطر الدواء مصدره عيب خفيالتحذير، أما إذا كان 
، مع أنه في كلا الفرضين لا يختلف  على المنتج دون أن يكون عليه عبء إقامة هذا الدليل

الذي  الأمر بالنسبة للمضرور، فهو في كليهما كان يعتقد على خلاف الحقيقة أن الدواء
إذا كانت  ربالمضرو بالنسبة إليه بل إن الوضع سيكون أكثر وطأة  الا يمثل خطر  يستعمله 

، إذ  حيث يسوء مركزه مقارنة بالمضرور المتعاقد تربطه بمنتج الدواء رابطة عقدية ، لا
، أن يقيم الدليل على خطأ في جانب المنتج طبقا لقواعد  سيكون عليه في كل الأحوال

 . 2تجهيزه جع الضرر عيب فني أصاب الدواء عندالمسؤولية التقصيرية حتى ولو كان مر 
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على بائع المنتجات بالتعويض الثاني: حق المستهلك في الرجوع  المطلب
 الصيدلانية

         بعدما تطرقنا للمسؤولية المدنية بشقيها بالنسبة لمنتج المنتجات الصيدلانية نعالج    
ع المنتجات بائ منالتعويض الحصول على خلال هذا المطلب حق المستهلك في  من

 وذلك على أساس المسؤولية المدنية بنوعيها .ه ، ضرر الصيدلانية في حالة ت

         حق المستهلك في الرجوع بالتعويض و بناء على هذا الأساس نتطرق بالدراسة إلى    
فرعين ، حيث ندرس في الفرع الأول حالة إلزام  من خلال على بائع المنتجات الصيدلانية

في الثاني فندرس ساس المسؤولية العقدية ، أما بائع المنتجات الصيدلانية بالتعويض على أ
 .اس المسؤولية التقصيرية بائع المنتجات الصيدلانية بالتعويض على أس إلزامحالة 

 

لتزام بائع المنتجات الصيدلانية بالتعويض على أساس المسؤولية إالفرع الأول: 
  العقدية

 أولًا: حالات الخطأ العقدي لبائع المنتجات الصيدلانية

    تجاهإمسؤولية الصيدلي البائع هي مسؤولية عقدية ذهب الفقه الحديث إلى أن    
حتكام لقواعد المسؤولية العقدية تخدم مصلحة المضرور أكثر من قواعد لأن الإ،  المريض

لتزامات عقدية للصيدلي البائع على نفس الإالمسؤولية التقصيرية، و قد أسست المسؤولية ال
لتزام بواجب الإعلام لإامان العيوب الخفية و لتزام بضروضة على الصيدلي المنتج منها الإالمف

 .   1و التبصير
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قيام مسؤولية بائع المنتجات التبصير  بالإعلامالالتزام يترتب عن الإخلال بحيث    
الواقع  تزاملالمستهلك بطريقة إستعمال الدواء يعد مخلا بالإإعلام بإذا لم يقم ف ، الصيدلانية

 ريقة ــــــرح للمستهلك طـــه أن يشـــأي علي - دم الإفصاحــــلال الكتمان وعـــــــن خــــــــاتقه مــــلى عـــع

 

              الطريقة المثلى لتناوله، وأن يبين للمستهلك إذا كان يجب عليه أن يتبع  و، ستعماله إ
 lesالأمر بالمضادات الحيوية ) حمية أو نظام معين في التغذية خاصة إذا تعلق

anitibiotiques)- أكدت محكمة " ، و لقدBordeaux"       على الطابع                      
لتزام               ن إعطاء المعلومات للمستهلك يعد إلتزام بالإعلام ، حيث قضت بأالعقدي للإ

              المبيع منتجا من المنتجات الصيدلية لتزام إذا كان اقدي ، و ينبغي التشدد في هذا الإتع
 . 1التي تمس الصحة العامة

التحذير واجب أيضا التبصير يقع عليه  و الإعلامر الصيدلي ملزم بواجب اعتبباعليه ف و   
                    عتبر مخل إلّا إ و، ستعمال الدواء يتعلق بالمخاطر التي قد تنجم عن إفيما 

ر لمستهلك هذا المنتوج تعويض في حالة وقوع ضر اليصبح ملزم ب و، التعاقدي  لتزامهبإ
النقض الفرنسية ، حيث قضت بأن الصيدلاني ، و هذا ما أقرته كذلك الغرفة الأولى لمحكمة 

لتزام بالإعلام الواقع على بائع المنتجات الصيدلانية ، المتمثل في تنبيه مستعملي الدواء الإ
ية ، و الإخلال به لتزام ذو طبيعة عقدإستعماله إياه ، هو الآثار الجانبية والثانوية عند إ من

 . 2لتزام تعاقدييعتبر إخلال بإ

عجز قواعد ضمان العيوب الخفية عن تقرير و تجدر بنا الإشارة في هذا الصدد إلى أن    
 ر اعتببا و، ة في عقد البيع لتزام بالسلاملإحماية فعالة للمستهلك المتعاقد فقد تم تقرير ا
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تخاذ كل ما يجب فعله للحيلولة دون تعريض الصيدلي البائع ملزم بإفإن ، الدواء مادة خطرة 
  . 1كفاءة علمية لصيدلي من إمكانيات ولذلك بالنظر لما  و ،الأموال للخطر الأشخاص و

 ثانيا: تقييم المسؤولية العقدية لبائع المنتجات الصيدلانية  

للمسؤولية المدنية لبائع المنتجات  تفاق الفقه الحديث حول الطبيعة العقديةبالرغم من إ   
              الصيدلانية عما يصيب مستهلك من أضرار، غير أن آراءهم قد تباينت حول الأساس 

رغم تمسكهم بالطبيعة التجارية لعمل  وذلك ، الذي تقوم عليه هذه المسؤولية كما سبق القول
صيدلي صاحب الصيدلية يمكن فال ، عتباره تاجرا له صبغة مهنية، حيث رجحوا إ دليالصي

عتباره مدير المؤسسة ، و صاحب صحة ، و كذلك تاجرا ، إضافة إلى إعتباره محترفا في الإ
مهنة حرّة ، فمسؤوليته ذات طبيعة عقدية إذا كانت العلاقات بينه و بين المستهلك تدخل  

 .2لعقدهمافي الإطار القانوني 

أنهم حاولوا  المريض ، إلا إن كان بعض الفقه لا ينكر العلاقة العقدية بين الصيدلي و و   
، حيث  إيجاد ثغرة من شأنها أن تؤدي إلى نفاذ المسؤولية التقصيرية للصيدلي في دائرة العقد

             يرون أن القول بالطابع التعاقدي أو الطابع التقصيري البحث للمسؤولية المدنية 
أننا في إطار مسؤولية ذات  ، خاصة و ، إنما هو قول تحكيمي لا يتفق مع الواقع للصيدلي

فالعقدي يترتب ، التقصيري  طبيعة مختلطة تجمع بين عناصرها كل من الخطأين العقدي و
رتب لتقصيري فهو يتأما ا، مباشرا بعقد بيع الدواء  رتباطاإالمرتبطة  لتزاماتبالإعن الإخلال 

 .3لتزامات المرتبطة بالعقد بصورة تبعيةالإ عن الإخلال بأحد
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 ومه التقصيري ـــــمفه ي البائع هو خطأ مهني لا يختلــفبناءً على ذلك فإن خطأ الصيدل و    

 له . المفهوم العقدي عن

 

 

لتزام بائع المنتجات الصيدلانية بالتعويض على أساس الفرع الثاني: إ  
 التقصيريةالمسؤولية 

ول               ة عدم وجود رابطة عقدية بين المسؤ في حالإنّ المسؤولية التقصيرية تنشأ    
 حق للمستهلك ما يستوجب نشوء، م 1سبب أضرار للغير في حالةو المضرور ، عن خطأ 

             المتمثل في التعويض على أساس هذه المسؤولية و، لتزام الصيدلي البائع يقابل إ
لبائع المنتجات تحديد حالات الخطأ التقصيري من خلال نتطرق إليها  التي و التقصيرية ،
 المنتجات الصيدلانية كمايلي : تقييم المسؤولية التقصيرية لبائع و، الصيدلانية 

 أولا: حالات الخطأ التقصيري لبائع المنتجات الصيدلانية  

إذا  إلاّ  الصيدلانية على أساس المسؤولية التقصيرية لا يمكن مساءلة بائع المنتجات   
الخطأ من أهمها ، خاصة أنه يتخذ  توفرت أركانها الثلاث السابقة الذكر ، والتي يعد ركن

 التي تتكون  و، منها الأخطاء الناتجة عن عدم مراعاة شروط حفظ الأدوية عدة صورة ، 
         مما يجعلها عرضة للفساد في حال  ، التركيب كيمياوية داخلية شديدة التعقيد و من مواد

          قدرتها  الفنية للحفاظ على فعاليتها و دلي بإتباع الأصول العلمية ويما إذا لم يقم الص
               وضعها في مكان  يتطلب منتجات صيدلية على لأن هناك أدوية و، على معالجة الأمراض 

              لب شروط حفظه وضعه في مكان بعيد عن الشمس البعض الآخر يتط ، و بارد
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           إن كانت صلبة أم سائلة  ئيةتوظيف الأدوية مراعاة مادة الدواكما يقتضي في ،  الضوء و
 ة ، لأنعلميمن الناحية الخطورتها أكدت التعبئة التي  ستعمال مواد التغليف وإإذ يمنع 

خواصه خلال المدة  المستحضر بفعاليته و حفظفي كونه يضمن  تتمثلأهمية التغليف 
 رف ـــــن طـــــــــــــله مـــه لأجــتركيبم ــــالذي تلغرض الصحي ل هقيحقت بالإضافة إلى أن،  المقررة له

 

             فلو قام الصيدلي علميا ، المقررة  مطابقا للمعاييريكون أن  يتطلبالصيدلي 
، فإنه يسأل على أساس أدى هذا الإهمال إلى تضرر المنتجات الصيدلية  و ها ، بإهمال

 . 1المسؤولية التقصيرية

حية قادر من النا ، لأنهمن المنتج الأدوية حالات التي تورد له ال كما أنه يسأل حتى في    
 قبل تسليها إلى فئة  و صحة الأدوية التي تسلم إليهالعلمية على التحقق من سلامتها 

 .  2المستهلك لها هور الجم

      عدم الانتباه  لي البائع التقصيرية في حالةتقوم مسؤولية الصيدبالإضافة إلى ذلك    
، فكما نعلم أن الصيدلي هو من يلتزم  إلى تاريخ صلاحية الدواء أو المنتوج الصيدلاني 

ء                و الذي يتم الإشارة إليه في الغلاف اللاحق بالدواء ،  3بمراقبة  مدة صلاحية الدوا
، و يكون محدد باليوم و الشهر و السنة ، لأن مثل هذه المستحضرات تفقد  أو على الزجاجة

باع  ما إذافي حالة ف إذا ما انتهت مدة صلاحيتها ،خواصها و مقوماتها، و تصبح مضرة 
، فإنه يتحمل تاريخ صلاحيته  نتهاءإسبب ب ستعمالللإ مستحضرا صيدلانيا غير صالح

 بأن تحديد روان الفرنسية قضت محكمة  المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك ، فلقد

                                                           
ــــــــــــــــــــة:- 1                                           جامعــــــــــــــــــــة ، )مــــــــــــــــــــذكرة لنيــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــهادة ماجســــــــــــــــــــتير(  مســــــــــــــــــــؤولية الصــــــــــــــــــــيدلي براهيمــــــــــــــــــــي الزين

 .018-012(، ص5100/5105، ) ، الجزائر تيزي وزو
 .525، ص 5111سنة ، مصر،  ، دار الفكر الجامعي( ط.د )، المسؤولية الطبية منصور:محمد حسن  - 2

الخاصة روط التقنية ـــــدفتر الش ، الذي يتضمن قواعد 5119أكتوبر  21القرار المؤرخ في من   00راجع المادة  -3
 .5119ديسمبر  04 فيصادرة ال،  12 ددج ر ع، طبية المستلزمات ال راد المنتجات الصيدلانية وـــستاب



ةصيدلانيال المنتجات استهلاك عن اللاحقة المرحلة في المستهلك حماية:الثاني الفصل  

 

51 
 

ا يلقي على تاريخ الصلاحية يعد ضمان للمستهلك على صلاحية الدواء و عدم فساده ، مم
ء صالح ، بل عليه التأكد من عدم دوا لتزاما لا يتمثل فقط في تقديمعاتق الصيدلي البائع إ

لمدة  نتهاء فترة صلاحيته طوال فترة المعالجة إذا ما تعلق بمستحضر يتناوله المستهلكإ
 طويلة ، لأنه من ضروري تحديد الوقت الـــــذي يكــــــون فيه الـــــدواء صالحًا ذلك ما بين تاريـــــخ 

كما ذكرنا  المسؤولية على عاتق الصيدلي البائعإلّا قامت  و، مدة العلاج  والتصنيع 
  .1سابقا

يمكن  حيث عند مراقبة الوصفة الطبية ،أخطاء الصيدلي البائع  تتعدد بالإضافة إلى ذلك   
                وارد  أن يتصل مضمون الخطأ الصيدلي بنوع الدواء المبيع أو بالتنفيذ الأمين لما هو

 . 2في التذكرة من أدوية 

 ثانيا: تقييم المسؤولية التقصيرية لبائع المنتجات الصيدلانية 

قبل الفقهاء في نطاق الحجج المقدمة من  من رغمبناء على ما سبق ذكره فإنه بال   
لعلاقة لم يقدموا ما يبرر تجاهلهم لأنهم  ، إلا المسؤولية التقصيرية لبائع المنتجات الصيدلانية

                نتفاءحيث أن القول بإ، لك من الناحية القانونية المسته التعاقدية بين الصيدلي و
            لطبيعة الخاصة للعلاقة بين أصحاب المهن الحرة نتيجة ل هماتعاقدية بينالالعلاقة 

إذ يلاحظ من الناحية  ،بينهما علاقات تعاقدية، فإن هذا لا يمنع من أن تنشأ عملائهم  و
العملية أن أصحاب المهن الحرة يبرمون عادة عقود مع عملائهم ، حتى أنهم أحيانًا يعتبرون 

لتزامات العقدية يترتب لصالح العميل ، و أن الإخلال بالإالعقد ضروريا لقيام المهني بالعمل 
مجموعها مهنة حرة  عنه بالضرورة قيام المسؤولية العقدية ، ثم أن مهنة الصيدلية ليست في

 .  3بل هي خليط من المهن الحرة و التجارية في آن واحد

                                                           

 .11المرجع السابق، ص عيساوي زاهية: - 1 
 .89المرجع السابق، ص أحمد السعيد الزقود: - 2
 .291المرجع السابق، ص هام:ــس رـــــــالم - 3
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 كما أن قولهم بأن المسؤولية التقصيرية في نطاق الخطأ الصيدلي تتضمن حماية أكثر   
للمضرور ضحية الخطأ مقارنة بالمسؤولية العقدية ، إلا أنه في الواقع لا نرى في قواعد 

 .  1تضمن حماية أكثر للمضرور من قواعد المسؤولية التعاقديةالمسؤولية التقصيرية أنها ت

 

 يض على أساس المسؤولية الموضوعيةو عالمبحث الثاني: حق المستهلك بالت  

بر ضرر المتضرر سعى ق عدم كفاية قواعد المسؤولية المدنية بنوعيها في جمن منطل   
التقصيرية  المسؤوليتين العقدية والفقه إلى إيجاد طريق آخر لإزالة كل مظاهر التميز بين 

عن العيب بغض النظر عن العلاقة  الناشئنصب على الفعل ، و ذلك لأنها ت للمضرورين
 ر.تضر الم بين المنتج و

خاصة المنتجات ، الهائل  التكنولوجي وتطور العلمي المجال الإنتاج ب بالإضافة إلى تأثر
         ، فرض ذلك ة لقواعد علمية دقيقخضع ة تاوييكيم اتجتمنها باعتبار الصيدلانية 

ما م هله للقواعد العلمية ،عليه لج أمرا صعبايعد  الذي ، وإثبات الضرر  المضرور على
في هذا سندرسه  هذا ما و، فكرة المسؤولية الموضوعية ب يأخذوناء الفقه بعض جعل

 مطلبين على النحو الآتي :من خلال  المبحث

 الموضوعية .ة المسؤولي نبين فيه مفهوم المطلب الأول :

دلانية             بائع المنتجات الصي المنتج و اءنحدد فيه الحالات الخاصة لإعف المطلب الثاني:
 .من المسؤولية 
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 يةــوعــوضــؤولية المــــوم المســـهــالمطلب الأول: مف 

تبيين أساسها و  هاهذا المطلب مفهوم المسؤولية الموضوعية من خلال تعريف نتطرق في   
 الثاني فرع ها في الأركانتحديد  و، ول الأفرع في ال

 

 تحديد أساسها و الموضوعـــية الفرع الأول: تعريف المسؤولية

 يةــالموضوع ـــريف المسؤوليةأولا: تع  

           إنما تقوم  و، تقوم على خطأ  ، لأنها لاهي تلك المسؤولية التي تقرر بقوة القانون    
           أي أن المنتج يكون مسؤول ،  السلامة في المنتجات ة الضمان وعلى أساس عدم كفاي

                               عن الضرر الناتج عن عيب في المنتوج سواء كان متعاقد مع المضرور 
لضرر لفأساس هذه المسؤولية المستحدثة للمنتج هو العيب المسبب  ، أو غير متعاقد معه

فهي تقوم بقوة  ، و بمعنى أدق ، لا الخطأ الذي يقتضي العقوبة الذي يستوجب التعويض
 . 1القانون بمجرد حدوث الضرر من المنتوج المعيب

 ثانيا: أساس المسؤولية الموضوعـية 

ة أنه:" يجب أن تكون المنتوجات الموضوعغ من ق.ح.ق. 18لقد جاء في نص المادة    
                 ستعمال المشروعتتوفر على الأمن بالنظر إلى الإ ستهلاك مضمونة وللإ

المنتظر منها ، و أن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك و أمنه و مصالحه ، و ذلك ضمن 
 لشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلين " .ستعمال أو االعادية للإالشروط 

 

 

                                                           

، )رسالة لنيل ( دراسة مقارنة ) المنتجات المعيبةالمسؤولية الموضوعية كآلية تعويضية لضحايا حوادث خميس سناء:  -1 
 . 20-58، ص (5104/5102، ) ، جامعة تيزي وزو شهادة ماجستير(
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الأمن من المخاطر              على فكرة السلامة وت ركز  يتضح من نص هذه المادة أنها   
            قدون رونها المتعادون تفرقة بين الحماية التي ينتظها المنتجات التي من الممكن أن تحدث
يعتني  درك وصنعت من مهني يُ  الغير فيها على أساس أنها ملمع المنتج أو الثقة التي يأ

 . أمن الأشخاص  بسلامة و

المنتجات الصيدلانية بصفة عامة لا يستطيع أن يحتج  فإن منتج الدواء و عليهو    
أو بحصوله على تصريح من الجهات  القواعد المعمول بها أواته لأصول المهنة عبمرا

             واجب ضمان السلامة ، لأنه يقع على عاتقه  عيب الأمان، للتنصل من  الرسمية المختصة
 . 1في مواجهة ما تحويه المنتجات الدوائية من أسباب الضرر

القانون لا يؤسس مسؤولية المنتج على الأساس الأساس يمكن القول أن بناءً على هذا    
عتبار الموضوعي              لأنه يعتمد في هذا المجال على الإالخطأ، القانوني التقليدي لفكرة 

حيث أن الأمن و السلامة الذين يرتبط بهما العيب مرتبطين بالأشخاص                    لا الشخصي ،
و الأموال ، كما يختلف أيضا هذا الأخير عن مفهوم العيب الواجب إثباته من قبل                

نما بمدى توفر المنتوج على المستوى المتضرر ، فلا  يرتبط بالمطابقة و الملائمة للعمل ، وا 
 .   2المطلوب من السلامة

بالنسبة للمنتجات الصيدلانية كفيل السلامة  و نالأمن تخلف يمكن القول أ في الأخير   
   . 3الضرر ركن توفر نتج الموضوعية على هذا الأساس متىإثارة مسؤولية المبأن يؤدي إلى 

 

 

                                                           

 .511، ص المرجع السابقمحمد محمد القطب:  -1 
كلية ، جامعة تلمسان،  ( ، )أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة( دراسة مقارنة)المسؤولية المدنية للمنتج هيدة: شقادة  -2 

 .082(، ص5114/5112، الجزائر، ) الحقوق
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 يةـــرع الثاني: أركان المسؤولية الموضوعــــالف  

لهذا لابد                 و، ركان لقيامها فيها مجموعة من الأتوفر أن يمسؤولية لابد من أي إن    
التي ندرسها في نطاق هذا الفرع               و أركانها ، المسؤولية الموضوعية من أن يتوفر في

 على النحو الآتي :ثلاث عناصر  من خلال

 يب:         ــالع -أولا

 تحديد المقصود بالعيب:* 

، و نقصد الموضوعية لذي تقوم عليه المسؤولية الأساس ايعد  المنتوجالذي يكون بعيب ال   
في حدود  السلامة التي يحق لأي شخص و لا يوفر الأمن ويجعل المنتوج الذي  السبب به

 فالعيب الذي يكون محلا للمسؤولية الموضوعية هو العيب الذي    ،يتوقعهاالمشروعية أن 
لا يوفر الأمن و السلامة للمستهلك ، و لا يلتزم المضرور في نطاقه بإثبات خطورة المنتوج              
و لا خطأ المنتج ، بل بالعكس عليه إثبات وجود الضرر مما يترتب عليه إثبات               

لتزامه بتقديم المعلومات الكافية عن المنتوج و يمتد كذلك إلى إخلال المنتج بإ ،  1العيب
الذي أنتجه إذا ما سبب هذا الإخلال أضرار بالمستهلك أو بأمواله ، هذا على العكس           
من القواعد العامة المنظمة للمسؤولية عن ضمان العيوب الخفية، و التي تعتبر العيب           

 .  2عدم قدرة السلعة على الوفاء بالأغراض المستهدفة من الشراءهو 

يكون المنتوج معيبًا عند عملية حتى يسأل المنتج، لابد أن ينبغي الإشارة إلى أنه  و   
               حتساب مدة تقادم دعوى المسؤوليةهذه الفترة نقطة بداية إ ، إذ تمثل لتداولل هوضع

بالتالي و  ، 3تقدير العيب يرتبط بفترة عرض السلعة للتداولفترة لأن  الموضوعية ،

                                                           

                  ، جامعة ( ، )مذكرة لنيل شهادة الماجستير مسؤولية المنتج دراسة مقارنة مع القانون الفرنسيمامش نادية:  -1 
 .49، ص (5100/5105، الجزائر، ) تيزي وزو

 .021، ص المرجع السابق الصادق:ي عبد ممحمد سا -2 
 .48سابق، صمرجع :  مامش نادية -3 
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          ، إذ أن مسؤولية المنتج  فالمنتجات التي لم تطرح بعد فلا يمكن القول بمسؤولية منتجها
  . 1عن حيازته للمنتوج بشكل إرادي   لا تقوم إلّا في الأحوال التي يتخلى فيها 

               المنتجات عرض إن لم تتم عملية فالمسؤولية الموضوعية لا تنشأ و عليه     
يكن موجودا وقت إطلاق السلعة  كذا في حالة ما إذا ثبت  أن العيب لم و، لتداول ل

 . أو أن هذا العيب نشأ بعد هذا الإطلاق، ستهلاك للإ

              كفي لتقرير المسؤولية ، إلّا أن إثباته وحده لا ي تأكدت ضرورة إثبات العيبكما    
         الذي يقوم  و ، بالرغم من أن تهديد السلامة المخل بالتوقعات المشروعة هالقانونية، لأن

  . 2على أساس العيب يثبت في كثير من الأحيان بمجرد حدوث الضرر

الذكر يتضح أن الركن الأول للمسؤولية الموضوعية ليس هو الخطأ كما  بناء على ماسبق   
ستبعاد إأسباب و لهذا يثار التساؤل حول ؤولية ، سهو الحال في نطاق جميع أنواع الم

   للمسؤولية الموضوعية في مجال المنتجات الصيدلانية؟ الخطأ

الخطأ كأساس للمسؤولية الموضوعية في مجال المنتجات  ستبعادمبرر إ* 
 الصيدلانية:

            التي يمكن أن تقوم على أساسها المسؤولية العقدية  ءبالنظر إلى صور الأخطا   
التقصيرية لكل من منتج و بائع المنتجات الصيدلانية ، من ذلك حتى ترفع دعوى أو 

ة التي يمارسها المضرور ضد الصيدلي الصانع التعويض على أساس ضمان العيوب الخفي
يجب إثبات أولًا وجود عيب ظاهر و معاصر أيضا في سببه لعملية التصنيع نفسها، و هذا 

 أمر ناذر الحدوث من الناحية العملية في صناعة الأدوية ، كما أن إثبات هذه العيوب
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المطلوب يكون عن  ترتب للمضرور تعويض عن الضرر التجاري فقط ، بينما التعويض 
 .  1الأضرار الجسمانية

       الصيدلانية بالإضافة إلى أن الخطأ المستوجب للمسؤولية المدنية لمنتج المنتجات     
            حيث يقع عبء إثباته ،  الإثباتإنما هو خطأ واجب  و، هو خطأ ليس بالمفترض 

               بالإضافة إلى أن المسؤولية بسبب الخطأ أو الإهمال  ، على عاتق المضرور
المنتوج الصيدلاني بإثبات خطأ الصانع يعين  بسببفإن مطالبة المضرور  زدياد ،في إ

ى صانع المنتجات الخطرة في حالة بالقرينة التي فرضها الفقه والقضاء عل الأخذرفض 
 الذي يكون من ثم يمكن القول بأن الخطأ و، الشيء الذي ينتجه بعيوب  وجود فتراضإ

           لك بالنظر ستهكأساس للمسؤولية في مجال الدواء أمر شاق بالنسبة للم الإثباتواجب 
مال  جهد و لم يكن يجهلها نهائيًا ما يكلفه ذلك وقت و إنملم بأمور الصيدلة إلى أنه غير 

  . 2كما سبق الذكر

 رر:ــالض -ثانيا 

لا يمكن تصور أن يكون ، إذ  الضرر ركن أساسي لقيام المسؤولية أن هشك في مما لا   
نتفى الضرر فإذا إ، لأنه لا دعوى بغير مصلحة  ،الضرر ت وقوعاثبإ هناك تعويض بدون

 .3هذه قاعدة لا استثناء لها و ، لا تعويض فلا مسؤولية و

الضرر لقيام  توافر الخطأ وج ضرورة ق.م. 054الجزائري في المادة  اشترط القانون كما   
               فإنه لا يقيم لوحده ، ، ذلك أنه مهما كانت جسامة الخطأ  المسؤولية التقصيرية

إنما يجب أن يترتب عن هذا الخطأ ضرر أي وجود علاقة سببية بين الخطأ  ، و المسؤولية
 .إلّا كانت دعوى المسؤولية المدنية غير مقبولة  و، الضرر  و
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              عمل  و، في حالة ما إذا خالف المنتج القواعد التي تنظم هذه المسؤولية  كما أنه   
                         تسبب في ضرر المستهلك متعاقدا  و، على طرح منتوج معيب للبيع 

                  على الضرر هتعويضب يلتزم أو غير متعاقد معه، فإنه يعرض نفسه للمسؤولية و
عن كل أذى يصيب  الأخرى المنتجات الصيدلانية حيث يسأل منتج الدواء و ، 1الذي لحقه

بعين  الأخذستعماله أو تناوله لدواء معيب مع بسبب إنفسه  مال المستهلك المضرور أو
أن الإصابات المادية أو الجسدية تعد من أكثر الأضرار شيوعًا فيما يتعلق  عتبارالإ

               العجز الكلي ان الحياة وفقد هي تتضح بشكل جلي في حالة بالمنتجات الدوائية ، و
  . 2أو الجزئي لأي عضو من الأعضاء البشرية أو حاسة من حواسه

           الجزائري لم يبين نوع الأضرار  أن المشرعتجدر بنا الإشارة في هذا الصدد إلى  و   
هذا بما فيها  و ، 3التعويض إلى كل أنواع الضرربالتالي ينصرف  و، التي يعوض عليها 

 .  4وأحاسيسهالتعويض عن الضرر المعنوي الذي يصيب المضرور مشاعره 

 لاقة السببية:ـــالع -ثالثا 

حدوث  في هذه المسؤولية إلى جانب وجود العيب و تعتبر العلاقة السببية ركنا مستقلا   
الضرر ، لأن أن الضرر ناتج عن ذلك العيب أن يثبت  ، ويجب على المضرورالضرر 

ض على أساس المطالب بالتعوي و ، 5توجمباشرة لتعيب المن طبيعية و عبارة عن نتيجة
                       يقدم الدليللمنتج المنتجات الصيدلانية يتعين عليه أن المسؤولية الموضوعية 

علاقة السببية بين ما وقع له من ضرر وبين العيب الموجود بالمنتوج التوافر على 
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وعبء إثباتها  ، العامة علاقة السببية هي شرط لقيام المسؤولية طبقا للقواعد ، و الصيدلاني
 اج ـــــــــــوضوحًا لا يحت الضرر ليس عبء ثقيلا في أكثر الأحيان لوضوح السببية بين العيب و

              لكن إذا لم تكن علاقة السببية  و، الضرر  إلى جهد في إثباتها بعد إثبات العيب و
منتج الدواء ما دامت ها لا يمكن التسليم بمسؤولية لم يتمكن المضرور من إثبات و، واضحة 

  . 1صلة العيب بالضرر الواقع غير ثابتة

هذا العيب وجد قبل  و، لمنتج لابد من ثبوت العيب بالسلعة تقوم مسؤولية احتى كما أنه    
على عاتق يقع بحسب الأصل  بمعنى أنه و ، بإرادة المنتجكان  و، لتداول لطرح المنتوج 

الوقت الذي يظهر فيه العيب لإثبات أن المنتوج المعيب  المضرور إقامة الدليل على
                                                                                                                            . 2و السبب في إحداث الضررتداول بإرادة المنتج هلالمطروح ل

هناك أيضا  إلى جانب العنصر المادي الذي تفترض على أساسه مسؤولية المنتجو    
الذي يتمثل في كون  الضرر، و السببية بين العيب وعنصر معنوي تقوم على أساسه علاقة 

السلعة طرحت بإرادة المنتج بمجرد تخليه عن حيازتها غير أنه حتى هذه القرينة بسيطة 
، أو أنه لم يطرحها  تداول أصلالن يثبت أنه لم يطرح السلعة ل، كأ يمكن نقضها بكل الطرق

أو من قبل مخبر مودعة لديه  إنما طرحت من طرف شخص سرقها أو و، بإرادته الحرة 
 . 3جراء التحاليلعهد إليه المنتج لإ

 

 

 

 

 
                                                           

 .022المرجع السابق، صي عبد الصادق: ممحمد سا -1 
 .20، صالسابق المرجع  مامش نادية: - 2 

 .25-20، صنفسه المرجع  - 3 



ةصيدلانيال المنتجات استهلاك عن اللاحقة المرحلة في المستهلك حماية:الثاني الفصل  

 

60 
 

 

  

     المطلب الثاني: الحالات الخاصة لإعفاء المنتج وبائع المنتجات الصيدلانية  
 من المسؤولية

بائع  بعد تطرقنا بالدراسة إلى أنواع المسؤولية الملقاة على عاتق كل من المنتج و   
بائع  الصيدلانية سنعالج من خلال هذا المطلب الحالات التي يكون فيها منتج والمنتجات 

         المنتجات الصيدلانية معفى من المسؤولية نتيجة لضرر قد يمس مستهلك هذه 
خصصناه للحالات المتعلقة  المطلب إلى فرعين الأوللبيان ذلك قسمنا هذا  و، المنتجات 

النظام  متعلقة بمراعاة القواعد الآمرة والحالات للناه خصصالثاني  و، بفكرة التداول 
 .اللائحيالتشريعي و 

 رع الأول: الحالات المتعلقة بفكرة التداولــالف 

 عدم طرح المنتجات الصيدلانية لتداول: -أولا   

           لتداول معناه أن يبادر منتجه النهائي بإخراجه لإن طرح المنتوج الصيدلاني    
لما كان طرح  و، إلى المستهلكين، ومن ثم تحمل المخاطر الناتجة عن طرحه في الأسواق 

لتداول يمثل أحد عناصر المسؤولية الموضوعية الناشئة عن فعل الأدوية لالدواء المعيب 
أن يثبت أن الذي  مكنه التخلص من هذه المسؤولية إلىبالتالي فإن المنتج ي و ، المعيبة

كان يحتفظ به لأغراض بحثية  ذلك بأن يبرهن على أنه ، وللتداول  ينتجه لم يكن مطروحًا
دون إنما طرح في الأسواق  و، حتياجات شخصية أو أنه لم يتخلى إراديا عن حيازته له أو لإ

            مصانع الأدوية أو المعاملينبغي التأكيد على أن توزيع  ، و علمه أو رغما عنه
  . 1مستودعات التركيب الدوائي لا يعد في حد ذاته طرحًا لتداول و
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لتداول بإرادة المنتج دليلا منه على إقامة و في حالة إذا ثبت إطلاق المنتجات في ل   
قد يصعب القول أن هذه المنتجات أطلقت  و ، عيب السلعة العلاقة السببية بين الضرر و
                    خاصة إذا كان المضرور لا يملك الوثائق الخاصة للتداول بإرادة المنتج ، 

حتى لو ثبت إطلاقها بإرادة المنتج  و ، 1، أي لا يملك البيانات التي تدل على ذلك بالمنتج
بالمقابل يصعب القول بأن ، عيب الدواء  سببية بين الضرر واللا دليل على وجود رابطة 

تداول بإرادة المنتج هذا ما جعل القانون يقيم قرينة لصالح المضرور لوج ما طرح لمنت
  . 2إرادة المنتج بافتراض

ثبت أنه لم يطرح المنتوج الصيدلاني أيمكن للمنتج أن يدفع بعدم مسؤوليته إذ إلا أنه    
            الحالة إن تمكن من إبعاد مسؤوليته لكن في هذه  و ، إنما كان بصدد إتلافه و، تداول لل

          التي  و، ج ق.م.من  024نه قد يسأل وفقا لنص المادة عن فعل منتجاته المعيبة إلّا أ
في حالة ما إذا ظلت المنتجات  ، و إلّا بإثبات السبب الأجنبيلا يستطيع دفع مسؤوليته 

، فإن ترتب عليها ضرر للغير  إتلافها والتي تخلص منها في حوزة أمين النقل المكلف ب
فإنها تعد  ، في حوزة الغيري توجد فيها هذه المنتجات عتبر أن اللحظة التالفقه الفرنسي إ

لكن إذا كان الغير لا يعد منتجا  و، مشمولة بتطبيق المسؤولية عن المنتجات المعيبة 
 فإن مسؤوليته لا تقوم على ذلك الأساس.، بمفهومه الواسع 

البائع يمكن أن يتمسك بعدم طرحه المنتوج  أو أن الصيدلي المنتج يستخلص مما تقدم و   
قرينة بسيطة قابلة  ، ولكنها تعتبرتسليمه للمستهلك بكافة طرق الإثبات  عدم لتداول أول

لسرقة أو كان بسبب صدور خطأ لكما له أن يثبت أن الدواء قد تعرض  ، و لإثبات العكس
 ه ــــــــيــــــداول فــــــلتلرض ــــــــالعاصة و أن ، خــــــــــسؤولية مالتنصل من الغرض ب ذلك و ،من الغير
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الفقدان الفعلي للحيازة ثانيهما  و، عنصرين هما: نية المنتج في التخلي عن المنتوج 
  1المادية.

 عدم وجود عيب في المنتجات الصيدلانية وقت طرحها:-ثانيا 

يستطيع منتج الدواء أن يتخلص من المسؤولية الموضوعية إذا أثبت أن العيب لم يكن    
يسري الحكم على منتجي الأدوية في شكلها النهائي  و، لتداول لموجودا بالدواء وقت طرحه 

مثلما يسري على منتجي المواد الأولية التي تدخل في تصنيع الدواء، إذ يستطيع منتج المواد 
فع مسؤوليته إذا أثبت أنه قام بتسليم تلك المواد إلى من يتبعه في عملية إنتاج الأولية أن يد

 . 2خالية من العيوب التي نشأت في تاريخ لاحق على هذا التسليم دويةالأ

  لتداول بواسطته ل وجودًا في لحظة إطلاق السلعةلم يكن مإذا أثبت المنتج أن العيب  و   
              فع عن نفسه القرينة االمنتج يستطيع أن يد، فأو أثبت فعلًا أن العيب ظهر بعد ذلك 
الضرر، بأن يثبت خلو السلعة من العيب وقت  التي تقوم بها علاقة السببية بين العيب و

   . 3إطلاقها في التداول أو يثبت أن العيب لحقها بعدما طُرحت في السوق

 البيع: مخصصًا للتوزيع ولم يكن ج الصيدلاني أن المنتو  -ثالثا 

بإثبات أنه لم يطرح المنتوج  أن يتنصل من المسؤوليةمنتج المنتوج الصيدلاني يمكن ل   
و أن ما أنتجه لم يصنع لغرض البيع            ، 4البيع لتداول بقصد الربح من خلال التوزيع و

يصنع أو يوزع في إطار نشاطه المهني بل أو لأي شكل من أشكال التوزيع ، كما أنه لم 
 أو كــــــــــان الغــــــــرض  . 5راض شخصيةــــــــــاج لأغـــطرحه بقصد إجراء التجارب أو أنه قام بالإنت

    المعملي فقط ، كأن يستخدم في نطاق الأبحاث ستعماللتداول قاصرا على الإلطرحه من 
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الطبية أو الاختبارات البتريولوجية أو تحضير أي نوع  الكيميائية ختباراتالتحاليل أو الإ أو
من أنواع المستحضرات الحيوية ، ففي هذه الحالة الغاية من طرحها لا تنصرف إذن                

إلى التوزيع إلى المستهلكين بل تحددت في النطاق العلمي فقط ، و من ثم لا يتحمل 
 . 1ستعمله كدواءا ما سبب ضررا لمن إأو البائع إذ المسؤولية المنتج

  

عند تصنيع اللائحي  نظام التشريعي أولالفرع الثاني: مراعاة القواعد الآمرة ل 
 المنتجات الصيدلانية

               مسؤولا الموضوعية المنتجات الصيدلانية وفقا لقواعد المسؤولية بائع و لا يعد منتج   
أن يقيم الدليل على أن العيب الموجود بالمنتوج يرجع إلى تنفيذه لما أوردته  ستطاعإذا إ

القواعد الآمرة بالنظام التشريعي و اللائحي من تعليمات و موجبات لم يكن بإمكانه        
مخالفتها، أي بمعنى آخر يستطيع المنتج و البائع لهذه المنتجات التنصل من المسؤولية               

ثبت أن العيب في التشريع ذاته أو في اللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية عملا إذا أ
بأحكام هذا التشريع ، مما يترتب عليه وجود عيب بالمنتج الذي يقوم بتصنيعه نتيجة إتباعه 

 .    2للتعليمات التي وردت كقواعد آمرة ، و التي لا يحق له مخالفتها

          اللائحية المنظمة للحدّ الأدنى  القواعد القانونية ومع هذا يجب التفرقة بين  و   
بين القواعد القانونية الآمرة التي تلزم  و،  احترامها المنتجمن المواصفات التي يجب على 

             إن قصد بذلك أن يضيف  المنتج بالإنتاج بمواصفات معينة لا يجوز له مخالفتها حتى و
 .أو يحسن هذه المواصفات
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ملزما  ، فالمنتج مع أنه أي في حالة تحديد الحدّ الأدنى للمواصفاتففي الحالة الأولى    
بهذا الحدّ إلا أنّه إذا كانت لديه القدرة على إنتاج سلعة بمواصفات أعلى من الحدّ الأدنى 

             بالحد الأدنى من المواصفات  المقرر فلا يستطيع أن يتذرع بدفع المسؤولية بحجة تمسكه
الثانية فالمنتج             أما في الحالةالمنتوج و ألحق ضررا بمستعمليه أو مستهلكه . إذا تعيب 

يرجع تعيب المنتجات هنا  ييستطيع أن يدخل أي تعديل على مواصفات الإنتاج ، و بالتاللا 
    ، و عليه            إلى القوانين أو القرارات الملزمة الصادرة عن السلطات العامة في الدولة

ستنادا إلى ذلك ، إلّا أنه إذا أثبت المضرور عدم قيام المنتج لا يستطيع أن يدفع مسؤوليته إ
بعلاج العيب على النحو المتقدم ، فلن يتمكن من التمسك بهذا الدفع لنفي مسؤوليته بموجب 

                                                                                                                                                             .                                                1وص التشريعنص
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 الخـــاتمــــــة:

 النتائج المتوصل إليها و التوصيات:*

 النتائج المتوصل إليها: -أولا

نا تحليل من خلالفي ختام دراستنا لموضوع حماية المستهلك من المنتجات الصيدلانية     
 :الآتيةلنصوص القانونية التي وردت في هذا الشأن توصلنا إلى النتائج ل

             في المرحلة السابقة المنتجات الصيدلانية مخاطر أنّ حماية المستهلك من    
                   الضمانات التي تتخذ صورة مجموعة  تطلب توفير مجموعة منيستهلاكها إعن 
لتزامه بإعلام المستهلك إ في يمكن حصرها، و التي المنتج  في ذمةالملقاة تزامات لالإمن 

شروط و ستعمال دواعي الإو من كيفية الاستعمال  ، صيدلانيالمنتوج الكل ما يخص ب
يمكن أن تكون في المنتجات التي  بضمان العيوب الخفية  أيضا ميلتز  و، الحفظ 

    ، بالإضافةستبدال المنتوج ورد الثمن يترتب عن هذا الالتزام من ا قد ما و الصيدلانية ،
لتزام المنتج ب حماية المستهلك في هذا المجال إ، كما تتطل مةلتزام بضمان السلاالإإلى 

 .المعايير العلمية القانونية  س واييقممطابقة لل اتجبتقديم منت

           لتزامات تقع إتضح أنه لا تكفي الضمانات التي تقدم للمستهلك في صورة كما إ   
من مخاطر هذا النوع من المنتجات ، و إنما لابد من  المنتج لحماية المستهلك على عاتق
الذي تؤديه من خلال دور تلك الضمانات، و ذلك تفعيل ل مجموعة من  الآلياتبتدعيمها 

، إلى التجارة  الممثلة أساسا في وزارة الصحة و وزارة و، الهيئات الإدارية المكلفة بالحماية 
 في المخابر و ةالمتمثل، و المستهلك الهياكل الأخرى المنشأ خصيصا لحماية جانب 

 جمعيات حماية المستهلك. الوكالة الوطنية و
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             أنه لا تكفي حماية المستهلك من مخاطر المنتجات الصيدلانية إلى توصلناكذلك    
، و إنما لابد من توفير حماية له في المرحلة اللاحقة  ستهلاكهافي المرحلة السابقة عن  إ

و لذا أعطى له القانون الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار             عن استهلاكها ، 
لى أساس المسؤولية عالتي تلحقه من جراء استهلاك أو استعمال هذه المنتجات ، و ذلك 

المسؤولية العقدية في يث يطالب به على أساس و التقصيرية ، بح العقدية المدنية بنوعيها
             المطالبة بالتعويض ، أما حالة إخلال المنتج بالتزام عقدي يقع على عاتقه 

خطأ المنتج في تصميم المنتوج أو خطأ  على أساس المسؤولية التقصيرية تكون في حالة
 في إعطاء المعلومات.

أن المستهلك المتضرر له الحق في التمسك كل ذلك توصلنا إلى  إلىبالإضافة     
ما تسمى ، و هي  بالتعويض على أساس نوع أخر مستحدث من أنواع المسؤولية

               القائمة على أساس عدم كفاية  و، القضاء  التي أوجدها الفقه و ، وبالمسؤولية الموضوعية 
في المنتجات  عيب و إلى وجود ضرربالإضافة  السلامة وليس على الخطأ و الأمان

في  عتباره الطرف الأضعفالإثبات من طرف المضرور بلتيسير فيه هذا  و الصيدلانية ،
 هذه العلاقة.

 التوصيات: -ثانيا

على النحو  أنّ نقدم بعض التوصيات ارتأينابعد تقديمنا لأهم النتائج المتوصل إليها     
 :الآتي

بالإعلام عن المنتجات الصيدلانية نصوص  إنّ النصوص القانونية الواردة فيما يتعلق*
لم تعدل ما جعلها لا تواكب ، كما أنها لم تستحدث منذ سنوات التسعينات  قديمة جدًا و

بنصوص لها استبدإها أو لذلك كان من الأفضل تعديل، التطورات العلمية في الوقت الراهن 
القانونية الموجودة  محاولة مواكبة النصوص، مع  مستحدثة تتماشى مع التطور الحاصل

 . في الاتفاقيات الدولية
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أنّه مجال يمتاز بجهل  التعزيز من الضمانات المقدمة للمستهلك في هذا المجال خاصة و*
السعي لإيجاد ضمانات  و، بالتالي تثمين ما هو موجود ، و المستهلك به إلا فئة قليلة جدًا 

 أكثر فعالية.

        إعطائها ضمانات من خلال ود جمعيات حماية المستهلك هجمحاولة تفعيل عمل و *
 مجال لتدخل أوسع. حقوق أكثر و و

 تقريب قنوات الاتصال بين الإدارة المكلفة بحماية المستهلك والمستهلك في حد ذاته.*
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 قائمة المراجع: 

 الكتب:-أ

 *الكتب بالعربية :

 الكتب العامة : -1

            أحمد عبد العال أبو قرين: ضمان العيوب الخفية في مجال المنتجات -
 ن(.، )د.س. ن(اعية، )د.ط(، )د.د.ن(، )د.ب.الصن

التسويق من المنتج إلى المستهلك ، الطبعة الأولى ، دار صفا  : الحاج طارق و آخرون -
  0991للنشر ، الأردن ، سنة 

جابر محمد ظاهر مشاقبة: الحماية المدنية للمستهلك من عيوب المنتجات الصناعية - 
 .2102دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دائر وائل لنشر والتوزيع، الأردن، سنة 

ط(، دار ولي الخاص، )د.لد عبد الفاتح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون،دخا-
 .2119الجامعة الجديدة، مصر، سنة 

زاهية حورية سي يوسف: المسؤولية المدنية للمنتج، )د.ط(، دار هومة، الجزائر، سنة -
2119. 

        المترتبة عنهاعلي بولحية بن بوخميس: القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية -
 .2111ط(، دار الهدى، الجزائر، سنة لجزائري، )د.في التشريع ا

منى أبو بكر الصديق: الالتزام بالإعلام المستهلك عن المنتجات، )د.ط(، دار الجامعة -
 .2102الجديدة الإسكندرية، مصر، سنة 

حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك ،  : محمد حمد الله -
 . 0991الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي ، مصر ، سنة 
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محمد محمد القطب: المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار الدواء )مشكلاته وخصوصية - 
 .2102، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، سنة ( ط) د.أحكامها(،

ي محمد بودالي: حماية المستهلك في القانون المقارن دراسة مقارنة في القانون الفرنس -
 .2112كتاب الحديث، الجزائر، سنة ط(، دار المعمقة في القانون الجزائري، )د.

 الكتب المتخصصة : -2

: التذكرة الطبية بين المفهوم القانوني والمسؤولية المدنية             أحمد السعيد الزقرد-
 .2111لصيدلي، )د.ط(، دار الجامعة الجديدة، مصر، سنة 

ط(، دار تجات الطبية ) دراسة مقارنة(، )د.أسامة أحمد بدر:  ضمان مخاطر المن-
 .2112الجامعة الجامعة لنشر، مصر، سنة 

عن الجرائم الطبية )من الناحية الجنائية والمدنية و التأدبية  أمير فرج: أحكام المسؤولية-
للأطباء والمستشفيات والمهن المعاونة لهم(، )د.ط(، المكتب العربي الحديث، مصر، سنة 

2112. 

محمد حسن منصور: المسؤولية الطبية )الطبيب الجراح، طبيب الأسنان                    -
لمستشفى والأجهزة الطبية(، )د.ط(، دار الفكر                 الصيدلي، التمريض، العيادة وا

 .2112الجامعي، مصر، سنة 

جاته المعيبة )دراسة محمد سامي عبد الصادق: مسؤولية منتج الدواء عن مضار منت-
 ن(.د.س.ط(، دار النهضة العربية، مصر، )مقارنة(، )د.

 الرسائل الجامعية: المذكرات و-ب

لة ، )رساالمسؤولية المدنية المنتجي المواد الصيدلانية وبائعيها دراسة مقارنةالمر سهام: -
 (.2102/2101مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه(، جامعة تلمسان، الجزائر، كلية الحقوق، )
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               ، )مذكرة لنيل شهادة ماجستير(، جامعة تيزي مسؤولية الصيدليبراهيمي زينة: -
 (.2100/2102الحقوق، ) وزو، الجزائر، كلية

، )مذكرة لنيل شهادة حماية المستهلك من خلال الالتزام بالضمانبن زادي نسرين: -
 (.2102/2102الماجستير(، جامعة الجزائر، الجزائر، كلية الحقوق، )

 طنننرح المننواد الصنننيدلانية لتننداول فننني السننوق فننني قنننانونبننن صنننافي سننليمة فاطمنننة الزهننراء: -
                                    جامعة دمنننننننننننننننننننننننننننة لنينننننننننننننننننننننننننننل شنننننننننننننننننننننننننننهادة الماجسنننننننننننننننننننننننننننتير(،رة مق، )منننننننننننننننننننننننننننذكالاسنننننننننننننننننننننننننننتهلاك

 (.2102/2102بلقايد، تلمسان، الجزائر، كلية الحقوق، )أبو بكر 

 المسؤولية الموضوعية كآلية تعويضية لضحايا حوادث المنتجات المعبيةخميس سناء: -
                وزو، الجزائر، كلية  ، )رسالة لنيل شهادة ماجستير(، جامعة تيزيدراسة مقارنة

 (.2102/2102الحقوق، )

 متعلق بحماية المستهلك 19/12حماية المستهلك في ظل قانون الجديد صياد الصادق: -
، )مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر(، جامعة قسنطينة، الجزائر، كلية وقمع الغش
 (.2102/2102الحقوق، )

                 ، )مذكرة مقدمة لنيل شهادة أثناء تنفيد العقد : حماية المستهلكريمة عايب-
 (.2100/2102الماجستير(، جامعة سكيكدة، الجزائر، كلية الحقوق، )

أطروحة مقدمة  ) حماية المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبةعمارزعبي: -
 (.2102/2102وق، )لنيل شهادة الدكتوراه(، جامعة بسكرة، الجزائر، كلية الحق

)مذكرة لنيل درجة الماجستير(، جامعة تيزي  المسؤولية المدينة لصيدليعيساوي زاهية: -
 (.2100/2102وزو، الجزائر، كلية الحقوق، )

، )أطروحة لنيل                            المسؤولية المدنية للمنتج دراسة مقارنةقادة شهيدة: -
 (.2112/2112تلمسان، الجزائر، كلية الحقوق، )شهادة الدكتوراه(، جامعة 
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)مذكرة لنيل شهادة  حماية المستهلك من أضرار المنتجات المستوردةلحواولة آمال: -
 (.2100/2102ماجستير(، جامعة سكيكدة، الجزائر، كلية الحقوق، )

 ، )مذكرة لنيل شهادةمسؤولية المنتج دراسة مقارنة مع القانون الفرنسيمامش نادية: -
 (.2100/2102الماجستير(، جامعة تيزي وزو، الجزائر، كلية الحقوق، )

، )مذكرة مقدمة لنيل شهادة علاقة قانون حماية المستهلك بقانون المنافسةمزاري عائشة: -
 (.2100/2102الماجستير( جامعة وهران، الجزائر، كلية الحقوق، )

 المقالات والمداخلات:-ـج

: "دور الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري                 زكرياء بوعون-
 .2101، لسنة 02، العدد -جامعة بسكرة–في حماية المستهلك"، مجلة الاجتهاد القضائي 

عبد الغني حسونة وآخرون: "الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية كآلية لحماية المستهلك     -
 .2101العدد الرابع، لسنة  -جامعة بسكرة–الطبي" مجلة الحقوق والحريات في المجال 

نبالي معاشوفطة: "إلتزامات صيدلي تجاه مستهلك المواد الصيدلانية"، مجلة الاجتهاد -
 .2101، سنة 02العدد  -جامعة بسكرة–القضائي 

 -مقارنة اسةدر  -ية الطب التذكرة تنفيذه عن المدنية الصيدلي مسؤولية ": حسن أبو النجا -
 . 0929مارس  12الصادرة في  ، 02 العننننندد    ، يننننالمحام مجلة ،"

 :النصوص القانونية-د

 :ن ـــوانيـــ* الق

، المتضمن تعديل القانون المدني 2111مايو  02المؤرخ في  11/12رقم  القانون-
، لسنة 12ج ر عدد  0912سبتمبر  22المؤرخ  12/22الصادر بموجب الأمر رقم 

0912. 
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المؤرخ  22/12المعدل والمتمم لقانون  2112يوليو 21المؤرخ في  12/02القانون رقم -
 .0922، لسنة 22ج ر عدد المتعلق بالصحة وترقيتها  0922فبراير 02في 

، المتضمن قانون حماية المستهلك 2119مارس  02المؤرخ في  19/12القانون رقم -
 .2119، لسنة 02وقمع الغش، ج ر عدد 

 م :ـــــراسيــ*الم

المتضمن تنظيم منتجات  0912أكتوبر  22المؤرخ في  12/029المرسوم التنفيذي رقم -
 .0911لسنة  10الصيدلة ج ر عدد 

متعلق برقابة الجودة وقمع  0991جانفي  21المؤرخ في  29/ 91لمرسوم التنفيذي رقم ا-
 .0991، لسنة 2الغش ج ر عدد 

متعلق بضمان المنتوجات  0991أكتوبر 02المؤرخ في  91/222المرسوم التنفيذي رقم-
 .0991لسنة  21والخدمات ج ر عدد، 

، المتضمن أخلاقيات الطب،  0992يوليو  2المؤرخ في  92/212تنفيذي رقم المرسوم ال -
  .0992، لسنة 21ج ر عدد 

، المتضمن أحكام الإعلام 0992يوليو  2، المؤرخ في 92/222المرسوم التنفيذي رقم-
 22الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري،ج ر عدد 

 .0992لسنة 

متعلق بتسجيل المنتجات  0992يونيو  12مؤرخ في  92/222م المرسوم التنفيذي رق-
 .0992،لسنة 22الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، ج ر عدد

المتضمن إنشاء مخبر  0992يونيو  02المؤرخ في  92/021المرسوم التنفيذي رقم -
 .0992، لسنة 20وطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله ج ر عدد 

، المتضمن إنشاء شبكة 0992أكتوبر  09المؤرخ في  92/222لمرسوم التنفيذي رقم ا-
 .0992، لسنة 22التجارب وتحاليل النوعية وتنظيمها وسيرها ج ر عدد  مخابر
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 متعلق بشروط وكيفيات 2102نوفمبر  09المؤرخ في  02/212المرسوم التنفيذي رقم -
 .2102، لسنة 22المتعلقة بإعلام المستهلك، ج ر عدد 

، يحدد شروط وكيفيات 2102أكتوبر  22المؤرخ في  02/221المرسوم التنفيذي رقم -
 .2102، لسنة 29وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ، ج ر عدد

المتضمن تحديد المهام  2102ديسمبر  12مؤرخ في 02/212المرسوم التنفيذي رقم -
 .2102، لسنة 21الة الوطنية لمراقبة المواد الصيدلانية، ج ر عدد وك

متضمن مهام الوكالة  2102أكتوبر  12مؤرخ في  02/212المرسوم التنفيدي رقم -
 .         2102، لسنة 21الوطنية ج ر عدد 

روط التقنية ننننندفتر الش ، الذي يتضمن قواعد 2112أكتوبر  21في صادر القرار ال -
 صادرة فيال،  12 ددج ر ع، طبية المستلزمات ال راد المنتجات الصيدلانية ونننستاة بالخاص

 .2112ديسمبر  02

 الأنترنت:مواقع  -ه

-www.manhal platform. Com. Files. 
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 :ـهــــرسالــفـ

 10...................................................................................مقدمة.

الفصــــــــــا ا اا: تملكــــــــــة الماــــــــــههك  لــــــــــ  المرتكـــــــــــة الاــــــــــل قة  ــــــــــ   اــــــــــهه   الم ه ـــــــــــل  
 10................................................................................الصكد  كة

 10........................: ضمل ل  تملكة الماههك  م  الم ه ل  الصكد  كةا اا الم تث

 10.................................................المطكب ا اا: ا لهزام  للإ  م االضمل .

 10...........................................الفرع ا اا: ا لهزام  ل   م ل  م لا ا داكة.

 10............................................أاً : مفهام ا لهزام  ل   م ل  م لا ا داكة.

 10................................................................هعركف ا لهزام  ل   م.-أ

 10............................................................ا طراف المكهزمة  ل   م.-ب

 01............................................................خصلئص ا لهزام  ل   م.-ج

 00.................................ثل كل: مضما  ا طلق ا لهزام  ل   م ل  م لا ا داكة.

 00..............................................................م  ل   م.مضما  ا لهزا-أ

 01................................................................ طلق ا لهزام  للإ  م.-ب

 01.....................................................ا الس القل ا   ل لهزام  ل   م-ج

 01.................................................................تداد ا لهزام  ل   م.-د

 00.........................................الفرع الثل  : ا لهزام  للضمل  ل  م لا ا داكة.

 00...........................................أاً : مفهام ا لهزام  للضمل  ل  م لا ا داكة.

 00...............................................................هعركف ا لهزام  للضمل .-أ
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 00...........................................................ا طراف المكهزمة  للضمل .-ب

 00................................................................أ ااع ا لهزام  للضمل -ج

 00.....................................................................الضمل  القل ا  .-0

 00.....................................................................الضمل  الإهفلق .-1

 00..............................لهزام  للضمل  ل  م لا ل  م لا ا داكة.ثل كل: مضما  ا  

 00.........................................................ا لهزام  ضمل  العكاب الخفكة.-أ

 00..............................................................ا لهزام  ضمل  الا مة.-ب

 00............................................ثللثل: آثلر ا لهزام  للضمل  ل  م لا ا داكة.

 00.......................................................................ااه داا الم هاج.-أ

 01............................................................................رد الثم .-ب

 01................المطكب الثل  : ا لهزام  للمطل قة امراق ة الاصفة الط كة ق ا هاككم الدااء.

  ه ل  للمطل قة ل  م لا ا داكة مالفرع ا اا:ا لهزام 
 01..................................................................................صكدلكة

 11..........................................أاً : مفهام ا لهزام  للمطل قة ل  م لا ا داكة.

 11..............................................................هعركف ا لهزام  للمطل قة.-أ

 10.....................................................ا طراف المكهزمة  عمككة المطل قة-ب

 10............................................................ثل كل: أ ااع ا لهزام  للمطل قة.

 10.......................................................................الرقل ة الخلر كة-أ

 11......................................................................الرقل ة الداخككة.-ب
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 11.........................................................ثللثلً: مضما  ا لهزام  للمطل قة.

 12...............................................ا لهزام  للمطل قة ل  مرتكة إ هلج الدااء-أ

 12............................................هاككم الدااء. ا لهزام  للمطل قة ل  مرتكة-ب

 12............................الفرع الثل  : ا لهزام  مراق ة الاصفة الط كة ق ا هاككم الدااء.

 12...............................أاً : مفهام ا لهزام  مراق ة الاصفة الط كة ق ا هاككم الدااء

 12.............................د  ل لهزام  مراق ة الاصفة الط كة ق ا هاككم الدااء.المقصا -أ

 11............................ا طراف المكهزمة  مراق ة الاصفة الط كة ق ا هاككم الدااء.-ب

 11...........................ثل كل: مضما  ا لهزام  مراق ة الاصفة الط كة ق ا هاككم الدااء.

 11........الهزام الصكدل  ال لئع  مراق ة  تة الاصفة الط كة م  ال لتكة الف كة )الهشككككة(.-أ

 10....................................الهزامه  مراق ة )الصكدل ( متهاى الاصفة الط كة.-ب

 10..........الصكد  كة.الم تث الثل  : آلكل  هفعكا ضمل ل  تملكة الماههك  م  الم ه ل  

 10.......المطكب ا اا: الهكئل  الإداركة المككفة  تملكة الماههك  م  الم ه ل  الصكد  كة.

الفرع ا اا: دار ازارة الصتة ل  تملكة الماههك  م  الم ه ل  
  10...............................................................................الصكد  كة

 10....................: دار ازارة الصتة ل  تملكة الماههك  م  الم ه ل  الصكد  كة.أا ً 

 10.................................................................ثل كل: م ح قرار الها كا.

 10..............................................................ثل كًل: م ح رخصة الهااكق.

 11.........الفرع الثل  : دار ازارة اله لرة ل  ل  تملكة الماههك  م  الم ه ل  الصكد  كة

 11................................................أاً : اقهطلع  ك ل  م  الم هج امعلك ههل.



رس :ــــــــاالفه  

 

77 
 

 21...............................................................ثل كل: اتب الم هج ات زه.

 21......................................................................ثللثل: اه ف الم هج.

الثل  : دار هكلكا الم شأة لمراق ة الم ه ل  الصكد  كة اتملكة الماههك   المطكب
 20....................................................................................م هل.

 20.......الفرع ا اا: دار الهكلكا ال شأة لمراق ة الم ه ل  الصكد  كة ل  تملكة الماههك .

 20.........................: دار المخ ر االاكللة الاط كة لكمااد الصكد  كة ل  التملكة.أا ً 

 20..........................دار المخ ر الاط   لمراق ة الم ه ل  الصكد  كة ل  التملكة.-أ

 21...................................دار الاكللة الاط كة لكمااد الصكد  كة ل  التملكة.-ب

 21......................................ثل كًل: دار المركزالاط   لمراق ة ال ا كة ل  التملكة.

 22............................ثللثلً: دار ش كل  مخل ر اله لرب اهتللكا ال ادة ل  التملكة.

 22............................الفرع الثل  : دار الهكلكا الم شأة خصكصًل لتملكة الماههك .

 21................أاً : دار الم كس الاط   لكماههك  ل  تملكهه م  الم ه ل  الصكد  كة.

 21................ثل كًل: دار  معكل  تملكة الماههك  ل  تملكهه م  الم ه ل  الصكد  كة.

هه   الم ه ل  الفصا الثل  : تملكة الماههك  ل  المرتكة ال تقة    اا
 20..............................................................................الصكد  كة.

 20...............المد كة. الماؤالكةالم تث ا اا: تق الماههك  ل  هعاكض  كى أالس  

ا اا: تق الماههك  ل  الر اع  للهعاكض  كى م هج الم ه ل   المطكب
 20..............................................................................الصكد  كة.

 20......................الفرع ا اا: الهزام الم هج  للهعاكض  كى أالس الماؤالكة العقدكة.
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 20....................................العقدي لم هج الم ه ل  الصكد  كة.أاً : تل   الخطأ 

 20....................................................ا خ ا  ل لهزام  للإ  م االه صكر.-أ

 20............................................................ا خ ا  ل لهزام  للضمل .-ب

 21...............................ثل كًل: هقككم الماؤالكة العقدكة لم هج الم ه ل  الصكد  كة.

 10..................الفرع الثل  : الهزام الم هج  للهعاكض  كى أالس الماؤالكة الهقصكركة.

 10.................................أاً : تل   الخطأ الهقصكري لم هج الم ه ل  الصكد  كة.

 10..........................................الخطأ ل  هصمكم الم هاج الصكد    اهركك ه.-أ

 12.................................................................الخطأ ل  المعكامل .-ب

 11............................ثل كل: هقككم الماؤالكة الهقصكركة لم هج الم ه ل  الصكد  كة.

 10................المطكب الثل  : تق الماههك  ل  الر اع  كى  لئع الم ه ل  الصكد  كة.

الفرع ا اا: الهزام  لئع الم ه ل  الصكد  كة  للهعاكض  كى أالس الماؤالكة 
 10..................................................................................العقدكة.

 10....................................أاً : تل   الخطأ العقدي ل لئع الم ه ل  الصكد  كة.

 10................................ثل كل: هقككم الماؤالكة العقدكة ل لئع الم ه ل  الصكد  كة.

هعاكض  كى أالس الماؤالكة الفرع الثل  : الهزام  لئع المااد الصكد  كة  لل
 11...............................................................................الهقصكركة.

 11.................................أاً : تل   الخطأ الهقصكري لك لئع الم ه ل  الصكد  كة.

 00.............................ل لئع الم ه ل  الصكد  كة. ثل كل: هقككم الماؤالكة الهقصكركة

 01............الم تث الثل  : تق الماههك   للهعاكض  كى أالس الماؤالكة الماضا كة.
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 01............................................المطكب ا اا: مفهام الماؤالكة الماضا كة.

 02..........................................هتدكد أالاهل.الفرع ا اا: هعركف الماؤالكة ا 

 02......................................................أاً : هعركف الماؤالكة الماضا كة.

 02.....................................................ثل كل: أالس الماؤالكة الماضا كة 

 01...............................................الماؤالكة الماضا كة.الفرع الثل  : أركل  

 00..............................................................................أاً : العكب.

 00................................................................هتدكد المقصاد  للعكب.-أ

م ررا  ااه علد الخطأ كأالس لكماؤالكة الماضا كة ل  م لا الم ه ل  -ب
 00..............................................................................الصكد  كة.

 00............................................................................ثل كل: الضرر.

 00....................................................................الع قة الا  كة. ثللثل:

المطكب الثل  : التل   الخلصة لإ فلء الم هج ا لئع الم ه ل  الصكد  كة م  
 01..............................................................................الماؤالكة.

 01..............................................ع ا اا: التل   المهعكقة  فكرة الهدااا.الفر 

 01.............................................أاً :  دم طرح الم ه ل  الصكد  كة لكهدااا.

 01.............................ثل كل:  دم ا اد  كب ل  الم ه ل  الصكد  كة اق  طرتهل.

 01.............................ثللثل: أّ  الم هاج الصكد    لم كك  مخصصًل لكهازكع اال كع.

الفرع الثل  : مرا لة القاا د الآمرة لك ظلم الهشركع  أا ا ئت    د هص كع المااد 
 02..............................................................................الصكد  كة.
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 00.................................................................................الخلهمة.

 00........قلئمة المرا ع....................................................................

 01.............الفهرس.....................................................................
 


